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2015/10/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
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التجاري وفا بنك في شخص ممثله القانونيبین 

بـهیئة الدار البیضاء تانالمحامیالحسیني  العراقيوأسماء الفاسي الفهريبسماتنائبتاه الأستاذتان
من جهةمستأنفا ه صفتب

التسویة القضائیةسندیكفي شخص 11شركة وبین 
يالسید عبد الرحمان الأمال

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5177: رقمقرار
2015/10/21: بتاریخ

2014/8301/6096: ملف رقم



6096/8301/2014ملف رقم 

2/4

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.30/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

إستأنف التجاري وفا بنك    بواسطة دفاعه  الأستاذتان   بسمات فاسي فهري وأسماء العراقي حیث 
الأمر 11/12/2014مودع بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ   الحسیني بمقتضى تصریح

تحت عدد  19/06/2014الصادر عن القاضي المنتدب للتسویة القضائیة  للشركة المذكورة بتاریخ  
1113/19/2013في الملف عدد  1292/2014

.  درهم8658491.36بقبول دین التجاري وفا بنك بصفة عادیة في مبلغ :  والقاضي

: في الشكـــل

حیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ الأمر المطعون فیه للطاعنة مما  یكون 
.طرفها مستوف لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبوله شكلامعه الإستئناف المقدم من 

:في الموضوع 

إقتراحات السندیك السید عبد الرحمان علىحیث ثبت من وثائق الملف والأمر المطعون فیه انه بناء
مدونة من693المقدمة بعد عملیة التحقیق طبقا للمادة 11الأمالي بشأن خصوم التصفیة القضائیة لشركة 

توصل بالتصریح بالدین المدلى به من طرف الدائن  التجاري 28/12/2007التجارة الذي عرض فیه أنه بتاریخ 
نه بعد الإطلاع على الوثائق المحاسبیة للشركة ورأي أدرهم بصفة إمتیازیة و 8658491.36وفا بنك في حدود مبلغ 

درهم 8658491.36لمبلغ المسجل في حسابات الشركة هو ن اأرئیس المقاولة تبین أنه لا ینازع في هذا الدین و 
درهم 8658491.36وانه بعد دراسة الوثائق المدلى بها بین الطرفین وإحتساب الفوائد یقترح قبول الدین في مبلغ 

بصفة إمتیازیة مدلیا بصورة من التصریح بالدین صورة من عقد رهن ثلاث كشوف حسابیة حكم إبتدائي وقرار 
.إستئنافي

والذي جاء فیه أن الدائن قام بتاریخ 13/4/2014وبناء على تقریر السندیك المدلى به بتاریخ 
درهم بصفة إمتیازیة وانه تم تحقیق هذا الدین في إطار 27756625.84بتصریح بدینه بمبلغ 28/3/2008
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الذي 2007/ 31/10بتاریخ 3146/2007التسویة القضائیة بأمر صادر عن السید القاضي المنتدب تحت عدد 
.       درهم بصفة عادیة'' .28406100قضى بحصر دین التجاري وفا بنك في مبلغ 

بنك الذي أورد  اصدر الأمرالمشار إلیه أعلاه إستأنفه الطاعن التجاري وف19/6/2014حیث  إنه بتاریخ   
قضى به عندما إعتبر الدین هو دین في مقاله  الإستئنافي بواسطة دفاعه  بكون الأمر المتخد جانب الصواب فیما 

عادي والحال انه إمتیازي وأن الطابع الإمتیازي للدین مستمد من توفر العارض على رهن من الدرجة الأولى على 
ن الأمر المطعون فیه لم یراع القواعد أدرهم و 5000000.00في حدود مبلغ 11السلع والبضائع المملوكة لشركة 

من ق م م التي تنص على أنه یجب أن تكون الأحكام والأوامر دائما 50في الفصل المسطریة المنصوص علیها
المؤسس للمجلس الأعلى یجعل من أسباب النقض عدم التعلیل 27/9/1957من ظهیر 13معللة كما أن الفصل 

ف إلى السید أو نقصان التعلیل الموازي لإنعدامه ملتمسا تعدیل الأمر المتخد والحكم نتیجة لذلك بإرجاع المل
.درهم بصفة إمتیازیة8658491.36القاضي المنتدب بالدارالبیضاء قصد حصر الدین في مبلغ 

والتي 03/06/2015بناء على الرسالة المدلى بها من طرف السندیك السید عبد الرحمان الأمالي بجلسة 
على رهن من الدرجة الأولى على السلع جاء فیها أنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالتصریح یتبین أن الدین یتوفر

درهم مع 6110470.76درهم مع وجود قرار إستئنافي یحدد مبلغ الدین في 5000000والبضائع في حدود مبلغ 
وبعد إحتساب الفوائد 10/12/2007إلى تاریخ التصفیة القضائیة أي 01/10/2000الفوائد القانونیة من تاریخ 
.         درهم8658491.36لذي یقترحه هو القانونیة فإن مبلغ الدین ا

.بناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى عدم قبول الإستئناف

حضرها نائب الطاعنة وأدلى بمذكرة توضیحیة مرفقة بوثائق 30/9/2015بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.21/10/2015وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

ئنافمحكمة الإست

حیث تمسك الطاعن بكون الأمر المطعون فیه جانب الصواب لما إعتبر دینه عادیا والحال أنه دین 
في حدود 11إمتیازي مستمد من توفر الطاعن على رهن من الدرجة الأولى على السلع والبضائع المملوكة لشركة 

.درهم5000000مبلغ 

وثـائق الملـف أن هـذا الأخیـر إسـتفاد فعـلا مـن رهـن وحیث ثبت صحة ما تمسك به الطـاعن فـإن الثابـت مـن 
في شخص ممثلها القانوني السید محمد الشرایبي حسبما هو ثابت من 11حیازي على منقولات المصفى لها شركة 

عقــد الــرهن وبالتــالي فــإن للــدائن الــراهن لبضــاعة حــق الإمتیــاز المخــول لــه قانونــا ببیــع البضــاعة المرهونــة إن لــم یــف 
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مـــن مدونـــة التجـــارة وهـــو الأمـــر الـــذي لـــم تقـــم بـــه 340ینـــه فـــي تـــاریخ الإســـتحقاق رغـــم إنـــداره طبـــق المـــادة المـــدین بد
إنــذارها بــذلك ممــا یبقــى معــه الــدین المطلــوب إمتیازیــا إســتنادا للعلــل المــذكورة وأن مرغــ11المســتأنف علیهــا شــركة 

.ویتعین تعدیله في هذ الشق الأمر المطعون فیه حینما إعتبره عادیا لم یصادف الصواب في ذلك 

لهذه الأسباب

.علنیا وحضوریانتهائیا إوهي تبت ستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الإ

بقبول الإستئناف:في الشـــكل 

بتأیید الأمر المطعون فیه مع تعدیله وذلك  بقبول دین الطاعن بصـفة إمتیازیـة وجعـل :    في الموضوع 

.إمتیازیاالصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/27بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

11الأستاذ هشام بین 

.  المحامي بـهیئة الدار البیضاء11نائبه الاستاذ رحال 

بصفته مستأنفا من جهة

سندیك التصفیة القضائیة لشركة جنیرال تایر22السید  محمد وبین 

.بالدارالبیضاءعنوانه بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجاریة 

.بصفته مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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بناء على مذكرة بیان أوجه الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.بالملف

.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة
06/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشــكـــــــــل
بواسطة محامیه الأستاذ خالد غیغة بتصریح لدى كتابة الضبط 11حیث تقدم الأستاذ هشام 

یستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي 06/03/2015بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
في الملف عدد 05/02/2015بتاریخ 196المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة جینرال تایر تحت رقم 

في مواجهة مصرف المغربدرهم لدى 400.000القاضي بإجراء حجز على مبلغ 124/8304/2015
.11المحجوز علیه الأستاذ هشام 

.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین معه التصریح بقبوله
:وعـــــــفي الموضـ

حیث یستفاد من وثائق الملف أن السندیك المستأنف علیه تقدم إلى القاضي المنتدب بطلب مسجل 
بتاریخ 817یعرض فیه أنه على إثر الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم 05/02/2015بتاریخ 

درهم 400.000من مبلغ 11السید هشام استفاد235/19/2014في الملف عدد 24/04/2014
كأتعاب وهو الأمر الذي تم إلغاؤه بموجب تعرض الغیر الخارج عن الخصومة المقدم من قبل الصندوق 

في 03/11/2014بتاریخ 1907/2014الوطني للضمان الاجتماعي بناء على الأمر الصادر تحت رقم 
المحامي بهیئة 11شام لذا یلتمس إجراء حجز على أموال السید ه1281/19/2014الملف عدد 

.درهم400.000في حدود مبلغ مصرف المغربالدارالبیضاء المودعة لدى 
.وحیث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه

وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الأمر المطعون فیه قضى بالحجز على أموال العارض 
بدون التثبت من وجود سند قانوني یخول صراحة للقاضي المنتدب إصدار مثل هذا الأمر المخول بنصوص 

مقتضیات خاصة في إطار المسطرة المدنیة لرئیس المحكمة التجاریة وأن محاولة القاضي المنتدب تفسیر 
من م ت یعتبر تفسیرا خاطئا واجتهادا ضد النصوص المحددة لاختصاص رئیس المحكمة في 638المادة 

وخلافا لما ذهب إلیه الأمر المستأنف في تعلیله . من ق م م491و 490و 488و 148الحجز بالمواد 
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وأن القاعدة تقتضي بانه من م ت 638من ق م م لم تنسخ من مقتضیات المادة 148فإن مقتضیات المادة 
لا اجتهاد مع وجود النص بل انه لا وجود لأي نص صریح أو إحالة حول إمكانیة تولي القاضي المنتدب 
إصدار أوامر بالحجوز في إطار مهمته كقاضي منتدب بدلا من رئیس المحكمة وأن العمل القضائي بمحكمة 

ء أمر القاضي المنتدب لعدم الاختصاص وذلك الاستئناف التجاریة وفي إطار نازلة مماثلة قضى بإلغا
ثم أن 3308/8301/2014في الملف عدد 24/02/2015بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 

الأمر المستأنف قضى بالحجز على أموال العارض بدون التثبت من توافره على سند تنفیذي یقضي له 
من ق م م، وأن نیابته عن السندیك ثابتة بموافقة 491و 488بالأداء وفقا لما تقتضیه مقتضیات المادتین 

هذا الأخیر الذي أبرم معه اتفاقا من أجل تسلیمه الاتعاب الواجبة له وأن العارض وفي كافة الأحوال من حقه 
درهم بالنظر لثبوت نیابته عن السندیك واستمرار دائنیته له بمبلغ إضافي یصل 400.000أن یحتفظ بمبلغ 

من قانون المحاماة 57درهم تبعا لبیان الحساب الموجه للسندیك في إطار مقتضیات المادة 220.000إلى 
والذي لم یكن محط أي طعن أو تحفظ من السندیك نظرا لاعتدال مبالغ الاتعاب المطالب بها، لذا یرجى 

ب وتحمیل إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم الاختصاص واحتیاطیا برفض الطل
.السندیك الصائر

جاء 14/09/2015وحیث أدلى سندیك التصفیة القضائیة المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
فیها أنه من خلال استقراء مواد الكتاب الخامس من مدونة التجارة یلاحظ أن المشرع قد اتجه إلى منح 

خیر على سیر المسطرة مراقبة فعلیة وآنیة اختصاصات واسعة للقاضي المنتدب بهدف جعل مراقبة هذا الأ
ولیست مجرد صلة وصل بین مختلف أجهزة المسطرة انسجاما مع خصوصیة المسطرة وارتباطها بالنظام 
العام الاقتصادي وأن العمل القضائي سار في نفس المنحى من خلال تكریس قاعدة مفادها أن اختصاص 

المستعجلة المتعلقة بالمقاولة الخاضعة للتسویة أو القاضي المنتدب یشمل جمیع اختصاصات الأمور 
من م ت وعلى سبیل المثال محكمة الاستئناف 639و 638التصفیة القضائیة كما یفهم من مدلول المادتین 

وقرارها الصادر بتاریخ 24/2005في الملف عدد 22/06/2005التجاریة بفاس في قراراها الصادر بتاریخ 
في الملف عدد 23/11/2005وقرارها الصادر بتاریخ 78/2005دد في الملف ع21/12/2005
بتاریخ 1918ومحكمة الاستئناف التجاریة بمراكش في قرارها الصادر تحت رقم 63/2005
لدى الغیر كإجراء الحجز وبخصوص الدفع بعدم توافر موجبات الحجز فیجب التذكیر بأن 25/11/2014

لبدایة یكتسي طابعا تحفظیا تكون غایته تجمیع مبلغ الدین بین یدي مؤقت ومفاجئ یكتسي طابعین فهو في ا
المحجوز لدیه ثم یكتسي طابعا تنفیذیا عندما یمكن الدائن طالب الحجز من تسلم المبلغ من المحجوز لدیه 
وأن المستأنف قد تشبث بالاحتفاظ بالمبلغ المحجوز علیه الذي سبق أن تسلمه من حساب التصفیة القضائیة 

.تضى أمر أصبح هو والعدم سواء لذا یرجى تأیید الأمر المستأنف وتحمیل المستأنف الصائربمق
الرامیة إلى تایید الأمر 06/10/2015وحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة المؤرخة في 

.المستأنف
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د النظر حضرها نائب المستأنف وأدلى بمذكرة بإسنا06/10/2015وبعد إدراج الملف بجلسة 
.27/10/2015فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

التعلیــــــــل
.حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحیث إنه لئن كان القاضي المنتدب یسهر على السیر السریع للمسطرة وعلى حمایة المصالح 
حیات عامة یستند إلیها القاضي من م ت، فإن هذه المقتضیات لا تشكل صلا638المتواجدة طبقا للمادة 

المنتدب لاتخاذ مختلف الإجراءات والتدابیر التي یراها مناسبة لتحقیق ذلك، وإنما یتعلق الأمر بمجرد مبدأین 
عامین هما مبدا تسریع المسطرة ومبدأ حمایة المصالح اللذین ینبغي علیه التقید بهما فیما یتخذه من إجراءات 

.لمحددة بنصوص قانونیةأو أوامر ضمن صلاحیاته ا
وحیث إنه ینبغي تبعا لذلك أن یبت القاضي المنتدب في الأوامر والمنازعات التي تدخل في 

من م ت صراحة، وأن إصدار اوامر بإیقاع حجز أیا كان نوعه 639اختصاصه كما تقضي بذلك المادة 
.جارة المؤطرة لصلاحیاتهلیس من صمیم اختصاصه بالنظر إلى مقتضیات الكتاب الخامس من مدونة الت

وحیث یكون إذن الأمر المستأنف القاضي بإجراء حجز لدى الغیر غیر قائم على أساس من القانون 
.الأمر الذي یتعین معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المذكور والحكم من جدید بعدم الاختصاص

لهــذه الأسبـــاب

.وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریابیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار التصرح

.الاستئنافبقبول:في الشكــــــــل

.الاختصاصبعدمجدیدمنوالحكمالمستأنفالامروإلغاءباعتباره:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                                 كاتب الضبطالرئیس      



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/27بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

11الأستاذ هشام بین 

زنقة علال بن عبد االله الدار البیضاء53عنوانه 

.  المحامي بـهیئة الدار البیضاء11نائبه الاستاذ رحال 

بصفته مستأنفا من جهة

السید  محمد عبادي سندیك التصفیة القضائیة لشركة جنیرال تایروبین 

.بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاءعنوانه

.بصفته مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5335: رقمقرار
2015/10/27: بتاریخ

2015/8301/1491: ملف رقم
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بناء على مذكرة بیان أوجه الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.بالملف

.لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي 
06/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.للقانونوبعد المداولة طبقا 

:في الشــكـــــــــل
بواسطة محامیه الأستاذ خالد غیغة بتصریح لدى كتابة الضبط 11حیث تقدم الأستاذ هشام 

یستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي 06/03/2015بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
في الملف عدد 05/02/2015تاریخ ب198المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة جینرال تایر تحت رقم 

في مواجهة الشعبيالبنك درهم لدى 400.000القاضي بإجراء حجز على مبلغ 126/8304/2015
.11المحجوز علیه الأستاذ هشام 

.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین معه التصریح بقبوله
:وعـــــــفي الموضـ

حیث یستفاد من وثائق الملف أن السندیك المستأنف علیه تقدم إلى القاضي المنتدب بطلب مسجل 
بتاریخ 817یعرض فیه أنه على إثر الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم 05/02/2015بتاریخ 

درهم 400.000من مبلغ 11السید هشام استفاد235/19/2014في الملف عدد 24/04/2014
كأتعاب وهو الأمر الذي تم إلغاؤه بموجب تعرض الغیر الخارج عن الخصومة المقدم من قبل الصندوق 

في 03/11/2014بتاریخ 1907/2014الوطني للضمان الاجتماعي بناء على الأمر الصادر تحت رقم 
المحامي بهیئة 11شام لذا یلتمس إجراء حجز على أموال السید ه1281/19/2014الملف عدد 

.درهم400.000في حدود مبلغ الشعبيالدارالبیضاء المودعة لدى البنك 
.وحیث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه

وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الأمر المطعون فیه قضى بالحجز على أموال العارض 
ة للقاضي المنتدب إصدار مثل هذا الأمر المخول بنصوص بدون التثبت من وجود سند قانوني یخول صراح

خاصة في إطار المسطرة المدنیة لرئیس المحكمة التجاریة وأن محاولة القاضي المنتدب تفسیر مقتضیات 
من م ت یعتبر تفسیرا خاطئا واجتهادا ضد النصوص المحددة لاختصاص رئیس المحكمة في 638المادة 

وخلافا لما ذهب إلیه الأمر المستأنف في تعلیله . من ق م م491و 490و 488و 148الحجز بالمواد 



1491/8301/2015ملف رقم 

3/4

من م ت وأن القاعدة تقتضي بانه 638من ق م م لم تنسخ من مقتضیات المادة 148فإن مقتضیات المادة 
لا اجتهاد مع وجود النص بل انه لا وجود لأي نص صریح أو إحالة حول إمكانیة تولي القاضي المنتدب 

امر بالحجوز في إطار مهمته كقاضي منتدب بدلا من رئیس المحكمة وأن العمل القضائي بمحكمة إصدار أو 
الاستئناف التجاریة وفي إطار نازلة مماثلة قضى بإلغاء أمر القاضي المنتدب لعدم الاختصاص وذلك 

ن ثم أ3308/8301/2014في الملف عدد 24/02/2015بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 
الأمر المستأنف قضى بالحجز على أموال العارض بدون التثبت من توافره على سند تنفیذي یقضي له 

من ق م م، وأن نیابته عن السندیك ثابتة بموافقة 491و 488بالأداء وفقا لما تقتضیه مقتضیات المادتین 
العارض وفي كافة الأحوال من حقه هذا الأخیر الذي أبرم معه اتفاقا من أجل تسلیمه الاتعاب الواجبة له وأن 

درهم بالنظر لثبوت نیابته عن السندیك واستمرار دائنیته له بمبلغ إضافي یصل 400.000أن یحتفظ بمبلغ 
من قانون المحاماة 57درهم تبعا لبیان الحساب الموجه للسندیك في إطار مقتضیات المادة 220.000إلى 

لسندیك نظرا لاعتدال مبالغ الاتعاب المطالب بها، لذا یرجى والذي لم یكن محط أي طعن أو تحفظ من ا
إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم الاختصاص واحتیاطیا برفض الطلب وتحمیل 

.السندیك الصائر
جاء 14/09/2015وحیث أدلى سندیك التصفیة القضائیة المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مؤرخة في 

خلال استقراء مواد الكتاب الخامس من مدونة التجارة یلاحظ أن المشرع قد اتجه إلى منح فیها أنه من 
اختصاصات واسعة للقاضي المنتدب بهدف جعل مراقبة هذا الأخیر على سیر المسطرة مراقبة فعلیة وآنیة 

ظام ولیست مجرد صلة وصل بین مختلف أجهزة المسطرة انسجاما مع خصوصیة المسطرة وارتباطها بالن
العام الاقتصادي وأن العمل القضائي سار في نفس المنحى من خلال تكریس قاعدة مفادها أن اختصاص 
القاضي المنتدب یشمل جمیع اختصاصات الأمور المستعجلة المتعلقة بالمقاولة الخاضعة للتسویة أو 

ثال محكمة الاستئناف من م ت وعلى سبیل الم639و 638التصفیة القضائیة كما یفهم من مدلول المادتین 
وقرارها الصادر بتاریخ 24/2005في الملف عدد 22/06/2005التجاریة بفاس في قراراها الصادر بتاریخ 

في الملف عدد 23/11/2005وقرارها الصادر بتاریخ 78/2005في الملف عدد 21/12/2005
بتاریخ 1918ومحكمة الاستئناف التجاریة بمراكش في قرارها الصادر تحت رقم63/2005
لدى الغیر كإجراء الحجزوبخصوص الدفع بعدم توافر موجبات الحجز فیجب التذكیر بأن25/11/2014

مؤقت ومفاجئ یكتسي طابعین فهو في البدایة یكتسي طابعا تحفظیا تكون غایته تجمیع مبلغ الدین بین یدي 
لحجز من تسلم المبلغ من المحجوز لدیه المحجوز لدیه ثم یكتسي طابعا تنفیذیا عندما یمكن الدائن طالب ا

وأن المستأنف قد تشبث بالاحتفاظ بالمبلغ المحجوز علیه الذي سبق أن تسلمه من حساب التصفیة القضائیة 
.بمقتضى أمر أصبح هو والعدم سواء لذا یرجى تأیید الأمر المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر

الرامیة إلى تایید الأمر 06/10/2015تابیة المؤرخة في وحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الك
.المستأنف
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حضرها نائب المستأنف وأدلى بمذكرة بإسناد النظر 06/10/2015وبعد إدراج الملف بجلسة 
.27/10/2015فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

التعلیــــــــل
.حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

لئن كان القاضي المنتدب یسهر على السیر السریع للمسطرة وعلى حمایة المصالح وحیث إنه 
من م ت، فإن هذه المقتضیات لا تشكل صلاحیات عامة یستند إلیها القاضي 638المتواجدة طبقا للمادة 

رد مبدأین المنتدب لاتخاذ مختلف الإجراءات والتدابیر التي یراها مناسبة لتحقیق ذلك، وإنما یتعلق الأمر بمج
عامین هما مبدا تسریع المسطرة ومبدأ حمایة المصالح اللذین ینبغي علیه التقید بهما فیما یتخذه من إجراءات 

.أو أوامر ضمن صلاحیاته المحددة بنصوص قانونیة
وحیث إنه ینبغي تبعا لذلك أن یبت القاضي المنتدب في الأوامر والمنازعات التي تدخل في 

من م ت صراحة، وأن إصدار اوامر بإیقاع حجز أیا كان نوعه 639ذلك المادة اختصاصه كما تقضي ب
.لیس من صمیم اختصاصه بالنظر إلى مقتضیات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المؤطرة لصلاحیاته

وحیث یكون إذن الأمر المستأنف القاضي بإجراء حجز لدى الغیر غیر قائم على أساس من القانون 
.تعین معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المذكور والحكم من جدید بعدم الاختصاصالأمر الذي ی

لهــذه الأسبـــاب

.وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبول:في الشكــــــــل

.الاختصاصبعدمجدیدمنوالحكمالمستأنفالامروإلغاءباعتباره:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                             المستشار المقرر                                كاتب الضبط



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/03بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.في شخص ممثلها القانونيللأبناك الشركة العامة المغربیة بین 
.المحامیة بـهیئة الدار البیضاءسعیدة العراقينائبتها الأستاذة 

من جهةةمستأنفبوصفها
ر التصفیة القضائیة في شخص سندیك و تصدیر شركة في ط-استیراد 11شركة وبین 

المحكمة بمصلحة صعوبات المقاولة بكتابة ضبط عبادي السید محمدالقضائیةالتصفیة
.بالدار البیضاءالتجاریة

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5526: رقمقرار
2015/11/03: بتاریخ

2015/8301/4182: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالمستأنف والأمر بناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.06/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
انون من ق429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل 
11حیث تقدمت الشركة العامة المغربیة للأبناك بواسطة محامیها في مواجهة شركة 

تستأنف بمقتضاه 20/07/15تصدیر بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ - استیراد 
للتصدیر والاستیراد 11الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة 

القاضي 696/8304/2011في الملف عدد 17/11/14بتاریخ 1999تحت رقم –سكسیور –
.بمعاینة دعوى جاریة
الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین معه وحیث قدم 

. م.م.من ق512التصریح بقبوله شكلا مع العلم بانه تم إعمال مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 
بشأن تمدید الأجل عند مصادفة یومه الأخیر لعطلة على اعتبار ان المستأنفة قد بلغت بالأمر 

.02/07/2015المستأنف بتاریخ 

:في الموضوع 
حیث یستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة صرحت بدینها ضمن خصوم التصفیة القضائیة 

درهم وأصدر القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقیق 365.400للمستأنف علیها في حدود مبلغ 
.الدیون الأمر المستأنف أعلاه

لمنتدب صرح بمعاینة دعوى جاریة وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ان القاضي ا
معللا أمره بان المدعیة لم تدل بشأن الحكم الصادر لفائدة العارضة ضد المستأنف علیها بما یثبت 

ئیته رغم إشعارها بالإدلاء بذلك والحال انه لم یشعرها بذلك وفي جمیع الأحوال فانها تدلي حالیا نها
ق المستأنف علیها وبجمیع الإجراءات الموالیة له مما بما یفید تبلیغ الحكم إلى القیم المنصب في ح

أصبح معه الحكم نهائیا فضلا عن ان دین العارضة لم تتم المنازعة بشأنه وانه ثابت بمقتضى 
اتفاقیة قرض بحساب جاري مضمون برهن على الأصل التجاري وبیان تسجیل الرهن بالسجل 

درهم، لذا یرجى إلغاء الأمر 100.000التجاري وكشف حساب وصورة مصدقة لسند دین بمبلغ 
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درهم كدین امتیازي مع البت 151.002,90المستأنف والقول بتحدید الدین المصرح به في مبلغ 
.في الصائر طبقا للقانون

الرامیة إلى تطبیق 06/10/15وحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة المؤرخة في 
.القانون

حضرها دفاع المستأنفة وأكد ما سبق فیما تخلف 06/10/15سة وبعد إدراج الملف بجل
عنها سندیك التصفیة القضائیة للمستأنف علیها رغم استدعائه بصفة قانونیة فحجزت القضیة 

.03/11/2015للمداولة لجلسة 
یلـــــــــــــــــالتعل

.حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
ن الطاعنة أشفعت الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم وحیث ا

القاضي بأداء المستأنف علیها 2304/2001في الملف عدد 03/12/2001بتاریخ 11471
مع الصائر وشمول 02/01/2001درهم والفوائد القانونیة من یوم 149.041,90لفائدتها مبلغ 

درهم بصورة من شهادة تبلیغه للقیم المنصب في 100.000ود مبلغ الحكم بالنفاذ المعجل في حد
وبصورة إعلان قضائي صادر عن رئیس كتابة الضبط 03/06/02حق المستأنف علیها بتاریخ 

وهو ما یضفي على الحكم الصبغة النهائیة التي تسمح بتنفیذه . م.م.من ق441في إطار الفصل 
صل المذكور، وبذلك یبقى ما أثاره القاضي المنتدب من عدم طبقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من الف

.الاستدلال على نهائیة الحكم السالف الذكر واعتبار الدعوى جاریة غیر قائم على أساس
18/08/1997وحیث انه لئن كان الدین مضمونا برهن على الأصل التجاري مؤرخ في 

فصیلة التقیید المرفقة، فانه لا دلیل بالملف وانه قد تم تقییده بالسجل التجاري حسبما یستفاد من ت
یحفظ التقیید (من مدونة التجارة التي تنص على انه 137على تجدید هذا التقیید طبقا للمادة 

، )الامتیاز لمدة خمس سنوات من تاریخه ویعتبر التقیید لاغیا إذا لم یجدد قبل انقضاء هذه المدة
.ن طبیعة عادیةالأمر الذي یبقى معه الدین المصرح به م

وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه اعتبار الاستئناف جزئیا وإلغاء الأمر المستأنف والحكم 
درهم 151.002,90من جدید بقبول دین الطاعنة العالق بذمة المستأنف علیها في حدود مبلغ 

.بصفة عادیة
.وحیث یناسب نازلة الحال جعل الصوائر امتیازیة
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الأسبـــابلهــذه

:وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:في الشكــل

بذمةالعالقالطاعنةدینبقبولجدیدمنوالحكموإلغاء الأمر المستأنف جزئیاباعتباره:موضوعفي ال
.امتیازیةالصوائروجعلعادیةبصفةدرهم151.002,90مبلغحدودفيعلیهاالمستانف

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس           



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.، محام11الأستاذ خالد :بین 
.نائبه الأستاذ هشام صبور العلوي المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفا بوصفه

22حمد خردال سندیك التصفیة القضائیة لشركة أالسید - :وبین 
.الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - 

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5671: رقمقرار
2015/11/10: بتاریخ

2015/8301/1645: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمرالاستئناف مذكرة أوجهبناء على 
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.20/10/15واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواســــطة محامیـــــه بتصـــــریح لــــدى كتابـــــة الضــــبط بالمحكمـــــة التجاریـــــة 11حیــــث تقـــــدم الأســــتاذ خالـــــد 

یســـتأنف بمقتضـــاه الأمـــر الصـــادر عـــن القاضـــي المنتـــدب للتصـــفیة القضـــائیة 10/3/15بالدارالبیضـــاء بتـــاریخ 
القاضــي فــي الشــكل 1277/8304/2014الملــف عــدد فــي 18/12/14بتــاریخ 2223تحــت رقــم 22لشــركة 

بقبول تعـرض الغیـر الخـارج عـن الخصـومة وفـي الموضـوع بإلغـاء الأمـر الصـادر عـن القاضـي المنتـدب لشـركة 
وتحمیـــل المتعـــرض ضـــده 849/19/2014فـــي الملـــف عـــدد 22/5/14بتـــاریخ 1127/2014رقـــم تحـــت22

.الصائر وإرجاع مبلغ الضمانة للمتعرض
.م الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین معه التصریح بقبولهوحیث قد

:وفي الموضــوع
ج تقـــدم بواســـطة محامیـــه إلـــى .ض.و.صحیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف والأمـــر المطعـــون فیـــه أن

یتعـرض بمقتضـاه علـى الأمـر 24/9/14القاضي المنتدب بتعرض الغیر الخارج عن الخصـومة مسـجل بتـاریخ 
849/19/2014فــي الملــف عــدد 22/5/14بتــاریخ 1127/2014الصــادر عــن القاضــي المنتــدب تحــت رقــم 

درهــم علــى اعتبــار أن هــذا الأمــر صــدر فــي 600000القاضــي بتحدیــد أتعــاب المحــامي المســتأنف فــي مبلــغ 
المراقبین ویضعف حقوق الدائنین في استرجاع دیونهم ثم ان تسعیر أتعاب المحامي حدد له المشرع رأيغیاب 

جهــــازا خاصــــا یتمثــــل فــــي مؤسســــة النقیــــب ملتمســــا إلغــــاء الأمــــر المتعــــرض علیــــه والتصــــریح مــــن جدیــــد بعــــدم 
.الاختصاص

.لأمر المستأنف أعلاهصدر القاضي المنتدب اأوحیث 
وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الطــاعن أن تعــرض الغیــر الخــارج عــن الخصــومة قــدم خــارج الأجــل 
القـانوني ومهمــا یكــن فــإن العــارض وحسـما لكــل نــزاع أبــرم صــلحا بمقتضـى بروتوكــول اتفــاق وتوصــل إلــى إنهــاء 

ى اعتبـار الاسـتئناف والتصـریح بإلغـاء النزاع بشكل جدري حسب الواضح من أوامر رفع الحجز المرفقة لذا یرجـ
.الأمر المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب واحتیاطیا الإشهاد على الصلح المبرم بین الطرفین
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حضرها نائب المستأنف فیما تخلف عنها المستأنف علیهما رغم 20/10/15وبعد إدراج الملف بجلسة 
.10/11/15مداولة لجلسة سبق التوصل فاعتبرت القضیة جاهزة وحجزت لل

لـــیـــلــــعــــالت
.حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحیــث یتبــین مــن وثــائق الملــف أن الطــاعن قــد أبــرم بروتوكــول اتفــاق مــع القاضــي المنتــدب والســندیك 
یــه موضــوع تــم بمقتضــاه عقــد صــلح نهــائي لا رجعــة فیــه بخصــوص الأمــر المتعــرض عل13/4/2015بتــاریخ 

.الاستئناف الحالي
.صلح المبرم بین الطرفینالوحیث یلتمس الطاعن الإشهاد على 

الاتفـــــــاق المـــــــؤرخ ول كـــــــوحیـــــــث یتعـــــــین تبعـــــــا لـــــــذلك الإشـــــــهاد علـــــــى الصـــــــلح الواقـــــــع بمقتضـــــــى بروتو 
.بخصوص موضوع الأمر المستأنف13/4/2015في 

.وحیث یناسب نازلة الحال تحمیل الطاعن الصائر

الأسبـــــابلـھذه 
علنیا حضوریا في حق المستأنف وغیابیا في حق وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

:المستأنف علیهما

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل 

ـر  ي الـجوھـ بخصـــوص13/4/2015بالإشـــهاد علــى الصــلح الواقــع بمقتضــى بروتوكـــول الاتفــاق المــؤرخ فــي : ف
.موضوع الأمر المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني.م.ش11شركة :بین 
.المحامي بـهیئة مكناسشوقي بوصفیحةنائبها الاستاذ

من جهةةمستأنفبوصفها

.البنك المغربي للتجارة والصناعة  في شخص ممثلها القانوني:وبین 
.تان بـهیئة الدار البیضاءالمحامیالحسیني العراقيالفاسي فهري وأسماءبسمات نائبتاه الاستاذتان 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5676: رقمقرار
2015/11/10: بتاریخ

2015/8301/4181: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.20/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328جاریــة والفصـــول مــن قـــانون المحــاكم الت19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
20/07/2015محامیها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ بواسطة11حیث تقدمت شركة 

ـــم 11تســـتأنف بمقتضـــاه الأمـــر الصـــادر عـــن القاضـــي المنتـــدب للتصـــفیة القضـــائیة لشـــركة  ـــاریخ 251تحـــت رق بت
القاضــي بثبــوت دیــن البنــك المغربــي للتجــارة والصــناعة فــي 1348/8304/2014فــي الملــف عــدد 16/02/2015

.درهم بصفة امتیازیة2.877.087,01مبلغ 
.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین معه التصریح بقبوله

:وفي الموضـوع
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ان المســتأنف علیــه صــرح بدینــه ضــمن خصــوم التصــفیة القضــائیة للمســتأنف 

فة امتیازیة واصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعـلاه بعلـة ثبوتـه درهم بص3.087.339علیها في حدود مبلغ 
.بمقتضى حكم ابتدائي وقرار استئنافي

لتصـفیة القضـائیة جاء في أسـباب اسـتئناف الطاعنـة أن إجـراءات تحقیـق الـدین تمـت بمحضـر سـندیك اوحیث
والحـال أن هـذا الحكـم تـم إلغـاؤه مـن طـرف محكمـة في إطار الحكم القاضي بالتصـفیة القضـائیة ،السید خالد بوحدو

سـطرة التسـویة السـید مسـلك مصـطفى ، وأنـه یتعـین لزومـا إعـادة مالاستئناف التجاریـة وتـم اسـتبدال السـندیك بسـندیك 
اسـتبعد حضور السندیك الجدید وأنه سبق للعارضـة أن نازعـت فـي مقـدار الـدین المصـرح بـه و تحقیق دیون العارضة ب

لـم یـدل بمـا یفیـد ، وأن المسـتأنف علیـهالمـدلى بهـااعتمادا على بعض الأحكـام القضـائیة تدب منازعتها القاضي المن
لـذا والمنازعـة بشـأنه تكتسـي طـابع الجدیـة ،تبلیغه للقرار الاسـتئنافي ممـا تبقـى معـه آجـال الطعـن فیـه بـالنقض قائمـة

.یرجى إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الدین
جاء فیها ان زعم المستأنفة بكون 02/09/2015وحیث أدلت نائبتا المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مؤرخة في 

الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفیة القضائیة في مواجهتها قد تم الغاؤه وأن هذا یستلزم سلوك مسطرة تحقیق جدیدة 
اف التجاریـة بالدارالبیضـاء قضـى بإلغـاء الحكـم المتخـذ للدین هو مردود ما دام أن القرار الصادر عن محكمـة الاسـتئن

فــي حقهــا والحكــم مــن جدیــد بفــتح مســطرة التســویة القضــائیة عــوض مســطرة التصــفیة القضــائیة ، وان دیــن العــارض 
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قضـائي نهـائي لا مجـال لمنازعـة المسـتأنفة فیـه ، لـذا ثابت بمقتضى حكم تم تأییده بمقتضى قرار استئنافي وهو سـند 
.النظر عن الاستئناف وتأیید الأمر المستأنفیرجى صرف

.تؤكد فیها سابق دفوعاتها14/10/2015وحیث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقیبیة مؤرخة في 
ـــــث أدلـــــت النیابـــــة العامـــــة بمســـــتنجاتها الكتابیـــــة المؤرخـــــة فـــــي  یـــــة إلـــــى تأییـــــد الأمـــــر مالرا29/9/2015وحی

.فــــــــــالمستأن
حضرها دفـاع المسـتأنف علیـه وحـاز نسـخة مـن مـذكرة تعقیـب نائـب 20/10/2015جلسة وبعد ادراج الملف ب

.10/11/2015المستأنفة وأسند النظر ، فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 
التعلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

.بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاهحیث تتمسك الطاعنة 
الطاعنــة مــن ضــرورة إعــادة مســطرة تحقیــق دیــن الطاعنــة لإلغــاء الحكــم القاضــي بفــتح وحیــث ان مــا تــدفع بــه

المسطرة واسـتبدال السـندیك ، هـو دفـع غیـر ذي أثـر فـي مجـرى الـدعوى ، لأن إلغـاء الحكـم المسـتأنف القاضـي بفـتح 
قهـا مـع اسـتبدال مسطرة التصفیة القضـائیة فـي حـق الطاعنـة والحكـم مـن جدیـد بفـتح مسـطرة التسـویة القضـائیة فـي ح

وأن تغییر وصف المسطرة لا یضع حـدا للآثار المترتبة عن فتح مجرد تغییر لوصف مسطرة المعالجة السندیك هو 
.المسطرة السابقة ومن ضمنها مسطرة تحقیق الدیون الناشئة قبل فتح المسطرة

الطاعنة من منازعة في الدین تبقى غیر جدیة طالما أن الدین المصرح به صـدر فیـه وحیث ان ما تتمسك به
فـــــــي الملـــــــف عـــــــدد 09/12/2009بتـــــــاریخ 11998حكـــــــم عـــــــن المحكمـــــــة التجاریـــــــة بالدارالبیضـــــــاء تحـــــــت رقـــــــم 

والذي طعنت فیه الطاعنـة بالاسـتئناف فصـدر عـن محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالدارالبیضـاء قـرار 7291/5/2009
یقضي بعدم قبـول الاسـتئناف ممـا 3683/2012/8في الملف عدد 02/04/2013بتاریخ 1932/2013تحت رقم 

.یبقى معه الدین ثابتا بمقتضى مقرر قضائي نهائي
وحیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما یبرره وتأیید الأمر المستأنف لموافقتـه الصـواب فیمـا 

.قضى به
.اسر الدعوى یتحمل صائرهاوحیث إن خ

بـــابــــــــــــــــذه الأســـــــــــلهــ

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الاستئنافبولبق:ــلـــــــفي الشك

.الصائرالطاعنةوتحمیلالمستأنفمرالأوتأییدبرده:الموضوعفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/11/24بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.، محام11الأستاذ خالد : بین 
.نائبه الأستاذ هشام صبور العلوي المحامي بهیئة الدار البیضاء

.بوصفه مستأنفا من جهة

33حافلات سندیك التصفیة القضائیة لشركة 22عبد الكبیر السید - : وبین 
.الدار البیضاءبالمحكمة التجاریةالكائن مكتبه 

. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - 
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه الأستاذ عبد الكبیر طبیع المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5965: رقمقرار
2015/11/24: بتاریخ

2015/8301/1646: ملف رقم
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.على مذكرة أوجه الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر السید المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.10/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواســــطة محامیـــــه بتصـــــریح لــــدى كتابـــــة الضــــبط بالمحكمـــــة التجاریـــــة 11حیــــث تقـــــدم الأســــتاذ خالـــــد 

یســـتأنف بمقتضـــاه الأمـــر الصـــادر عـــن القاضـــي المنتـــدب للتصـــفیة القضـــائیة 10/3/15بالدارالبیضـــاء بتـــاریخ 
القاضـي فـي 1279/8304/2014فـي الملـف عـدد 23/12/14بتـاریخ 2254تحـت رقـم 33حافلات لشركة 

لخـارج عـن الخصـومة وفـي الموضـوع بإلغـاء الأمـر الصـادر عـن القاضـي المنتـدب الشكل بقبـول تعـرض الغیـر ا
ـــــاریخ 878/2014تحـــــت رقـــــم 33حـــــافلات لشـــــركة  ـــــف عـــــدد 15/05/2014بت 1242/19/2013فـــــي المل

.المطعون ضده الصائروتحمیل 
.بولهوحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین معه التصریح بق

:وفي الموضــوع
ج تقـــدم بواســـطة محامیـــه إلـــى .ض.و.حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف والأمـــر المطعـــون فیـــه أن ص

یتعـرض بمقتضـاه علـى الأمـر 24/7/14القاضي المنتدب بتعرض الغیر الخارج عن الخصـومة مسـجل بتـاریخ 
1242/19/2013دد فــي الملــف عــ15/5/14بتــاریخ 878/2014الصــادر عــن القاضــي المنتــدب تحــت رقــم 

درهــم علــى اعتبــار أن هــذا الأمــر صــدر فــي 320.000القاضــي بتحدیــد أتعــاب المحــامي المســتأنف فــي مبلــغ 
غیاب رأي المراقبین ویضعف حقوق الدائنین في استرجاع دیونهم ثم ان تسعیر أتعاب المحامي حدد له المشرع 

متعــــرض علیــــه والتصــــریح مــــن جدیــــد بعــــدم جهــــازا خاصــــا یتمثــــل فــــي مؤسســــة النقیــــب ملتمســــا إلغــــاء الأمــــر ال
.الاختصاص

.وحیث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه
وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الطــاعن أن تعــرض الغیــر الخــارج عــن الخصــومة قــدم خــارج الأجــل 

إنهــاء القـانوني ومهمــا یكــن فــإن العــارض وحسـما لكــل نــزاع أبــرم صــلحا بمقتضـى بروتوكــول اتفــاق وتوصــل إلــى
النزاع بشكل جدري حسب الواضح من أوامر رفع الحجز المرفقة لذا یرجـى اعتبـار الاسـتئناف والتصـریح بإلغـاء 

.الأمر المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب واحتیاطیا الإشهاد على الصلح المبرم بین الطرفین
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جاء فیها أن مـا ورد 16/10/2015وحیث أدلى نائب المستأنف علیه الثاني بمذكرة جوابیة مؤرخة في
في مذكرة بیان أوجه الاستئناف لا یهم العارض لأنه لم یكن طرفا في بروتوكول الاتفاق ولا یلزمه بالتالي ما تم 

.المنظم للضمان الاجتماعي27/07/72من ظهیر 28الاتفاق علیه فیه وانه یلتمس إعمال مقتضیات الفصل 
الرامیــة إلــى تأییــد الأمــر 20/10/2015تنتجاتها الكتابیــة المؤرخــة فــي وحیــث ادلــت النیابــة العامــة بمســ

.المطعون فیه
الثاني وأكـدا مـا سـبق المستأنف علیهوحضرها نائب المستأنف 10/11/15وبعد إدراج الملف بجلسة 

.24/11/15فاعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة الاعلامسبق فیما تخلف عنها السندیك رغم

التــــعــــلـــیـــل
.حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحیــث یتبــین مــن وثــائق الملــف أن الطــاعن قــد أبــرم بروتوكــول اتفــاق مــع القاضــي المنتــدب والســندیك 
تــم بمقتضــاه عقــد صــلح نهــائي لا رجعــة فیــه بخصــوص الأمــر المتعــرض علیــه موضــوع 13/4/2015بتــاریخ 

.ليالاستئناف الحا
.وحیث یلتمس الطاعن الإشهاد على الصلح المبرم بین الطرفین

وحیـــــــث یتعـــــــین تبعـــــــا لـــــــذلك الإشـــــــهاد علـــــــى الصـــــــلح الواقـــــــع بمقتضـــــــى بروتوكـــــــول الاتفـــــــاق المـــــــؤرخ 
.بخصوص موضوع الأمر المستأنف13/4/2015في 

.وحیث یناسب نازلة الحال تحمیل الطاعن الصائر
لـھذه الأسبـــــاب

والمستأنف علنیا حضوریا في حق المستأنف وهي تبت انتهائیا ستئناف التجاریة بالدار البیضاء تصرح محكمة الا
:علیه الأولوغیابیا في حق المستأنف علیه الثاني 

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل 

ـر  بخصـوص13/4/2015بالإشـهاد علـى الصـلح الواقـع بمقتضـى بروتوكـول الاتفـاق المـؤرخ فـي : في الـجوھـ
.موضوع الأمر المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
محمد ضیضیر رئیسا  ومقررا 

ـــــــــة الغازي مستــــــــــشارةملیك
شارا ـــــد بحماني مستــــــــــمحم

الضبطةبمساعدة أمینة هنون  كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.م في شخص ممثلها القانوني.م.شركة فورست بلاستیك ش:بین 

.الدارالبیضاءتكنبول النواصر بزون الكائن مقرها الاجتماعي

.ادریس الشرایبي المحامي بـهیئة الدار البیضاءنائبه الاستاذ

من جهةةمستأنفبوصفها

.من له الحق :وبین 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5967: رقمقرار
2015/11/24: بتاریخ

2015/8301/3532: ملف رقم
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.على التصریح بالاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.10/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.الرامیة إلى عدم قبول الاستئناف10/11/2015وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة المؤرخة في 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بلاســـــتیك بواســـــطة نائبهـــــا بتصـــــریح لـــــدى كتابـــــة الضـــــبط بالمحكمـــــة التجاریـــــة حیـــــث تقـــــدمت شـــــركة فورســـــت

تحـت رقـم تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضـاء 10/06/2015بالدارالبیضاء بتاریخ 
القاضــي بعــدم قبــول الطلــب مــع إبقــاء الصــائر علــى 57/8323/2015فــي الملــف عــدد 25/05/2015بتــاریخ 76

.رافعته
تخلف عنها نائب المستأنفة رغـم سـبق الإعـلام وألفـي بـالملف علـى 10/11/2015وحیث أدرج الملف بجلسة 

.10/11/2015مستنتجات النیابة العامة وحجزت القضیة للمداولة لجلسة 
ل جلسـة وحیث إن نائب الطاعنة لم یدل بمذكرة بیان أوجه استئنافه رغم سبق إشـعاره وإمهالـه لهـذه الغایـة خـلا

الأمر الذي یبقـى معـه الطعـن بالاسـتئناف معیبـا مـن 06/10/2015وجلسة 22/09/2015وجلسة 14/07/2015
.م.م.من ق142الناحیة الشكلیة لمخالفته لمقتضیات الفصل 

.وحیث یتعین تبعا لذلك التصریح بعدم قبول الاستئناف وتحمیل الطاعنة الصائر
بـــابـــــــذه الأســــــــــله

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الصائرالطاعنةتحمیلوالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر المستشارالرئیس           



ن/ز

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/25بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
م في شخص ممثله القانوني.شالتجاري وفا بنكبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءحمید الأندلسيالأستاذ ینوب عنه 
.من جهةمستأنفا ه صفتب

بدرسندیك التصفیة القضائیة للتاجر 11علي السید وبین 
.قسم صعوبات المقاولة لدى المحكمة التجاریة بالرباط22الدین 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6018: رقمقرار
2015/11/25: بتاریخ

2014/8301/6086: ملف رقم
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429وما یلیه و328وقانون إحداث المحاكم التجاریةمن22والمادة التصریح بالاستئناف والأمر المستأنفء علىبنا

.من قانون المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

استأنف التجاري وفا بنك بواسطة دفاعه  الأستاذ  حمید الأندلسي   بمقتضى مقال مقدم لدى المحكمة حیث 
یة للتاجر بدر الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائ03/11/2014التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ  

والقاضي بعدم قبول الطلب 360/21/2013في الملف رقم 382تحت عدد 04/08/2014بتاریخ 22الدین 
.وتحمیل رافعه الصائر

:في الشكل

حیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعن   مما یكون 
.مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا ویتعین قبولهمعه المقال الاستئنافي

:في الموضوع

حیث ثبت من وثائق الملف والأمر المطعون فیه  أنه بناء على التصریح بالدین المقدم من طرف الدائن 
والرامي إلى قبول دینه البالغ 07/08/2014التجاري وفا بنك بواسطة دفاعه الأستاذ حمید الأندلسي المؤرخ في 

.درهم بصفة إمتیازیة503589000.00

بالدار التجاریة الاستئنافصادر عن محكمة استئنافيدة بمنطوق قرار وبناء على الرسالة المرفقة بشها
.   المدلى بها من طرف السندیكالبیضاء

الطاعن الذي أورد في مقاله استأنفهصدر الأمر المشار إلیه أعلاه 04/8/2014حیث إنه بتاریخ 
ملة والنتیجة المستخلصة من الوقائع الإستئنافي أن تعلیل المحكمة خالف في منطوقه  مقرر المصطلحات المستع

إلیها المحكمة لوجود فرق شاسع بین انتهتالقبول والحال أن هذا المصطلح لا یلائم والنتیجة التي موصرحت بعد
بأن الدعوى الانطباعالحكم بأن الدعوى أصبحت غیر ذات موضوع وبین الحكم بعدم قبول الطلب الذي یعطي 

ري یدل على تقصیر معین في من مارسها ملتمسا تعدیل الأمر المستأنف والحكم كانت مختلة أو فیها خلل مسط
.بأن الدعوى أصبحت غیر ذات موضوع وتحمیل المستأنف علیهما الصائر

.    بناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى تأیید الأمر المستأنف
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ب الطاعن وأكد ما سبق   وتقرر حجز القضیة حضرها نائ28/10/2015بناء على إدراج القضیة بجلسة  
.11/2015/ 25للمداولة لجلسة  

محكمة الإستئناف

.أعلاهمسطرحیث تمسك الطاعن بما هو 

إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف والأمر المطعون فیه تبین لها أن الأمر المذكور تطرق في وحیث
.حیثیاته إلى كون الدعوى أصبحت غیر ذات موضوع منتهیا إلى التصریح بعدم قبولها

وحیث إنه لما كانت الحیثیات تكمل منطوق الحكم فإن النتیجة المتوصل إلیها في الأمر المطعون فیه هي 
لمتداولة قانونا مما تضحى الدعوى غیر ذات موضوع وبالتالي یبقى ما ینعاه الطاعن بموجب مقاله الإستئنافي غیر ا

.مؤسس قانونا وأن ما إنتهى إلیه الأمر المطعون فیه مصادفا للصواب ویتعین تأییده

لهذه الأسباب

.إنتهائیا علنیا وحضوریاوهي تبت بالدار البیضاءالتجاریة الاستئناففإن محكمة 

.قبول الإستئناف: في الشـــكل 

.تأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر:   في الـجوهــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ن و

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/02بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

نزهة خدیجة السعدیة سومیة هند زینة الحسن 11یامنة المودن 11محمد وهم فاطمة 11السادة ورثة : بین
هشام توفیق 11غزلان مریة السعیدیة تازیت 22عبد اللطیف ابراهیم عبد الرحیم بلعید أحمد أیوب محمد 

حسناء عائشة المودن
.  نائبهم الأستاذ  هشام صبور العلوي المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.بوصفه  مستأنفا من جهة
من له الحق:    وبین

السندیك محمد سیبا 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6207: رقمقرار
2015/12/02: بتاریخ

2015/8301/3376: ملف رقم
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328وقانون إحداث المحاكم التجاریةمن22والمادة التصریح بالإستئناف والحكم المستأنفء علىبنا

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و
.وبعد المداولة طبقا للقانون

محمد   بواسطة دفاعهم الأستاذ  هشام صبور العلوي  بمقتضى تصریح مقدم 11إستأنف السادة ورثة حیث 
الحكم الصادر عن هذه  المحكمة بتاریخ  08/06/2015لدى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 

والقاضي3/8308/2014في الملف رقم   33/2015د تحت عد16/03/2015
وفتح مسطرة التصفیة القضائیة في حقه وتعیین السید العربي 11بفسخ مخطط الإستمراریة للتاجر محمد 

.فریس قاضیا منتدبا والسید محمد سیبا سندیكا
فتح مسطرة التسویة بإعتبار تاریخ التوقف عن الدفع هو التاریخ نفسه المحدد بمقتضى الحكم القاضي ب

.القضائیة في مواجهتها
.من مدونة التجارة569قیام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص علیها في المادة 

.شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقة القانون
.    جعل الصوائر إمتیازیة

في الشكل
طعون فیه للطاعنین  مما یكون معه حیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ الحكم الم

.المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا ویتعین قبوله

في الموضوع 
و الذي التمس فیھ استدعاء التاجر 11بناء على تقریر القاضي المنتدب  للتسویة القضائیة للتاجر محمد 

و السندیك و الممثل القانوني للصندوق الوطني للقرض الفلاحي و دفاعھ و الممثل القانوني للبنك 11محمد 
الشعبي و دفاعھ من أجل التأكد من المعطیات الواردة بالتقریر و ذلك من أجل فسخ مخطط الاستمراریة و تحویل 

.المسطرة من التسویة إلى التصفیة القضائیة في حق التاجر

لمذكرة المدلى بھا من طرف القرض الفلاحي للمغرب و التي التمس فیھا الحكم بفسخ مخطط و بناء على ا
.و بالتالي تحویل التسویة القضائیة إلى تصفیة قضائیة11الاستمراریة للتاجر محمد 

حضر الأستاذ العراقي عن 10/11/2014و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرھا جلسة 
لھذه الأخیرة السید عبد العزیز رشدي و افاد أن ھناك اتفاق عن القرض الفلاحي و الممثل القانونيالأستاذة بسمات

درھم دفعة واحدة و التمس أجل شھر و نصف، و أكد السید وكیل الملك 130.000.000شفوي یقضي بأداء 
.مستنتجاتھ الكتابیة 
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ه إستأنفه الطاعنین الذین أوردوا في مقالهم صدر الحكم المشار إلیه أعلا16/03/2015حیث إنه بتاریخ  
الإستئنافي أن تعلیل المحكمة التجاریة جاء مجانبا للصواب وتبنى تعلیلا ناقصا بإعتبار أنهم لم یبلغوا بمیعاد 

من ق م م 516و373839الجلسة المحددة إبتدائیا لمناقشة تقریر السندیك خلافا لما توجبه مقتضیات الفصول 
من مدونة التجارة وأن محاضر الجلسات المنجزة إبتدائیا لا تشیر مطلقا إلى رجوع شهادة التسلیم 590والمادة 

المتعلقة بأسماء العارضین ولم یتم إشعارهم قانونا لمناقشة ملف تحویل التسویة القضائیة إلى تصفیة قضائیة في 
شاركة رئیس المقاولة وفقا ما یقتضیه المادة إطار إعداد الحل من طرف السندیك الذي یشترط فیه المشرع وجوبا م

من مدونة التجارة وأن عدم إستدعائهم بصفة قانونیة یجعل الحكم باطلا ویتعین التصریح بذلك وبعد التصدي 579
ن الحكم خرق مقتضیات أالحكم بالإبقاء على مسطرة التسویة القضائیة وحصر مخطط إستمراریة العارضة كما 

بعدم تضمینه الأسماء الكاملة الشخصیة والعائلیة للعارضین وعناوینهم مكتفیا بعبارة عامة من ق م م 50الفصل 
محمد وأن الحكم جاء كذلك ناقص التعلیل عندما قضى بفسخ مخطط الإستمراریة وأن 11جاء فیها ورثة التاجر 

ل تنفیذ المخطط وقدموا محمد كورثة قد بدلوا مجهودات مهمة من أج11العارضین بصفتهم حلوا محل التاجر 
للمحكمة ما یفید نجاح مخططهم وقدرتهم على تنفید المخطط إلا أن الحكم لم یجب على دفوعاتهم الجدیة وما أدلوا 
به من وثائق علما أنهم أبدوا إستعدادهم للتفاوض مع الأبناك وإیجاد حلول ودیة بدون إنتظار مال الدعاوى الرائجة 

النظر لحجم المبالغ المطالب بها وكذا الدعاوى المثارة من طرف العارضین في إطار التي قد تطول لعدة سنوات ب
المسؤولیة البنكیة مع ما یقتضي ذلك من خبرات وخبرات مضادة من أجل الفصل في المدیونیة كما أن المحكمة لم 

إطار الصلح وإستدعاء تستجب لطلب العارضین بإجراء بحث في النازلة من أجل التحقق من الإتفاقات المبرمة في 
الدائنین والعارضین للتأكد من ذلك ملتمسین في الأخیر أساسا بطلان الحكم المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف 
إلى المحكمة مصدرته للبت فیه طبقا للقانون وإحتیاطیا التصریح بإلغائه والحكم بالإبقاء على مخطط الإستمراریة في 

وإحتیاطیا جدا الحكم بإجراء بحث في النازلة للتحقق من الحلول وإتفاقات الصلح المبرمة 11حق التاجر محمد 
.بین الطرفین وإنهاء النزاع بشكل ودي قبل صدور أحكام نهائیة بین الطرفین

محمد یقومون بمفاوضات مع الأبناك 11بناء على كتاب السندیك السید محمد سیبا والذي أورد فیه أن ورثة 
وأنه بصفته سندیكا لا یرى مانعا في إرجاع 11لإیجاد حل وسط لأداء الدیون العالقة بذمة التاجر محمد الدائنة

.الملف للتسویة القضائیة حتى یتمكن الورثة من أداء جمیع الدیون حسب الإتفاق المتوصل به مع الأبناك

بناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى رد ما أثیر في أوجه الإستئناف وإعتبار ما جاء في 
.  الحكم المستأنف وتأییده في الباقي
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حضرها نائب الطاعنین واكد ما سبق     وتقرر حجز 28/10/2015بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.وتم تمدیدها لتاریخه25/11/2015القضیة للمداولة لجلسة  

محكمة الإستئناف

516و 37/38/39حیث إن من جملة ما تمسك به الطرف الطاعن خرق الحكم المطعون فیه مقتضیات المواد 

من مدونة التجارة لعدم تبلیغهم بتاریخ الجلسة لمناقشة تقریر السندیك كما أن الحكم خرق كذلك 590من ق م م والمادة 
من ق م م لعدم تضمینه أسمائهم الكاملة وكذلك عناوینهم وأنهم قاموا بمجهودات مهمة من أجل 50مقتضیات الفصل 

تنفیذ مخطط الإستمراریة وأثبتوا ذلك من خلال إبرامم صلح مع الأبناك وأن الحكم لما قضى بفسخ المخطط وفتح مسطرة 
.التصفیة القضائیة یكون بذلك قد جانب الصواب

ستئناف المرفوع الیها النزاع هي التي لها أن تقرر صحة إجراءات التبلیغ من عدمها وحیث لما كانت محكمة الإ
فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر جلسة الحكم الإبتدائي أن المحكمة لما عمدت إلى إخراج الملف من مداولة 

ء الطرف الطاعن لهذه دون أن تتولى إستدعا03/03/2015أدرجت الملف للمناقشة بجلسة 26/1/2015جلسة 
دون إبداء هذا الأخیر لأوجه دفاعه بعد الإخراج مما یعد 16/03/2015الجلسة وحجزت على إثره الملف للمداولة لجلسة 

.معه خرقا للدفاع وهوما إرتأت معه المحكمة التصریح بإلغاء الحكم للعلة المذكورة 
أبطلت أو ألغت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فیه من ق م م تنص على أنه إذا 146وحیث إن مقتضیات الفصل 

.وجب علیها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فیها

وحیث لئن كان مخطط الإستمراریة یبقى الحل الأكثر تفضیلا من طرف سائر المراكز القانونیة المرتبطة بمساطر 
لى غیره من الحلول من طرف أجهزة المسطرة لما یحمله في طیاته من معالجة صعوبات المقاولة والمرجح إختیارا ع

مؤشرات تنم عن إمكانیة تعافي الشركة من العلل التي أصابت جسمها وبالتالي المحافظة على وحدة تشكل اللبنات التي 
ون مرتبطة بضرورة یقوم علیها الإقتصاد الوطني فإن فرصة الإنقاد التي تمنحها المحكمة للمقاولة موضوع الصعوبة تك

.تنفیذ هذه الأخیرة لما شمله المخطط من إلتزامات

وحیث إن الثابت من وثائق الملف وتقریر السندیك السید محمد سیبا  المقدم للقاضي المنتدب أن التاجر محمد 
.14/4/2013لم یؤد مجموعة من الدیون المدرجة في مخطط الإستمراریة الذي إنتهى منذ تاریخ 11
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إن الثابت كذلك من وثائق الملف وخاصة الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء غرفة المشورة وحیث 
أجل 11أنه قضى بمنح ورثة التاجر محمد 3/8303/2014في الملف عدد 11تحت عدد 17/11/2014بتاریخ 

.السندیكشهر من أجل أداء الدیون أو إبرام صلح مع الدائنین المشار إلیهم بتقریر

وحیث لما كان ثابتا من تقریر السندیك   وجود دیون موضوع دعاوى جاریة إلا أن دین القرض الفلاحي للمغرب 
ثابت بمقتضى قرار إستئنافي كما أن محاولة الورثة إبرام صلح مع هذا الأخیر وإمهالهم من طرف المحكمة   للقیام بذلك 

لدین البنك الشعبي وأن تقریر السندیك یشیر إلى أن حساب التاجر أصبح سلبیا لم یؤد إلى أي نتیجة وكذك الشأن بالنسبة 
.ولم یثبت للمحكمة قیام الورثة بمواصلة النشاط التجاري لمورثهم

من مدونة التجارة تنص على أنه إذا لم تنفذ المقاولة إلتزاماتها المحددة في 602وحیث إن مقتضیات المادة 
ضي تلقائیا أو بطلب من أحد الدائنین وبعد الإستماع إلى السندیك بفسخ مخطط الإستمراریة المخطط أمكن للمحكمة أن تق

.وتقرر التصفیة القضائیة للمقاولة

المقاولةعلى مواصلة نشاطینعاجز التاجر ومن بعده ورثته ن أالقاضي المنتدب والسندیك وحیث تبین من تقریر
لم الورثةكما أن 14/04/2013الذي إنتهى كما تم بیانه أعلاه بتاریخ یة ستمرار وأداء دیونها المجدولة في مخطط الإ

ستمراریة مما یتعین معه إعمال مقتضیات المادة حترام مخطط الإإ للحفاظ على نشاط المقاولة و جدیةأي حلولوایقدم
مسطرة التصفیة القضائیة في في حق التاجر وفتحستمراریةبفسخ مخطط الإتبعا لذلكمن م ت وذلك بالحكم 602
.حقه
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لهذه الأسباب

.وهي تبت إنتهائیا علنیا وحضوریافإن محكمة الإستئناف التجاریة بالدارالبیضاء 
.قبول الإستئناف:  في الشـــكل 
بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید بفسخ مخطط الإستمراریة للتاجر : في  الجوهر

وفتح مسطرة التصفیة القضائیة في حقه11محمد 
.بتعیین السید العربي فریس قاضیا منتدبا والسید محمد سیبا سندیكا

عتبار تاریخ التوقف عن الدفع هو التاریخ نفسه المحدد بمقتضى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة بإ
–القضائیة 

.من مدونة التجارة599جراءات المنصوص علیها في المادة بقیام كتابة الضبط بالإ
للسهر على تنفیذ بالدار البیضاءلى المحكمة التجاریة إرجاع الملف إمتیازیة وإبجعل الصوائر 

.مقتضیات هذا القرار

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ش/ل

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
02/12/2015بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
شركة ذات مسؤولیة محدودة، في شخص ممثلها القانوني" ماروك11" شركة :بین 

.الأستاذ أحمد حجاجي المحامي بهیئة الرباط: ینوب عنها
.بوصفها مستأنفة من جهة

22محمد :بین و 
الأستاذ الطیب لزرق المحامي بهیئة الرباط: ینوب عنه

أخرىبوصفه مستأنفا علیه من جهة 
بحضور السندیك السید علال العیادي-
السید الوكیل العام للملك-

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6226: رقمقرار
2/12/2015: بتاریخ
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و القاضي بنقض 439/3/1/2013في ملف تجاري 2/4/2015بتاریخ 178/1النقض عدد محكمةبناء على قرار
.القرار المطعون فیه، و احالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فیه من جدید طبقا للقانون

.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

21/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328جاریة والفصول من قانون المحاكم الت19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.الرامیة الى تطبیق القانونوبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

مــاروك بواســطة محامیهــا بتصــریح لــدى كتابــة الضــبط بالمحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 11حیــث تقــدمت شــركة 
133مــاروك تحــت رقــم 11تســتأنف بمقتضــاه الأمــر الصــادر عــن القاضــي المنتــدب للتســویة القضــائیة لشــركة 9/5/11

للسندیك بتلقي تصریحه القاضي برفع السقوط عن دین المدعي والاذن 149/21/2010في الملف عدد 26/4/11بتاریخ 
.بالدین مع ما یترتب عن ذلك قانونا وتحمیل المدعى علیها الصائر

.حیث لا دلیل في الملف ما یفیذ تبلیغ الطاعنة بالحكم المستأنف
.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین معه التصریح بقبوله

:وفي الموضــوع
یستفاد من وثائق الملف أن المستأنف علیه تقدم بواسطة محامیه إلى القاضي المنتدب للتسویة القضائیة للمسـتأنفة 

یعــرض فیــه أنــه توصــل مــن ســندیك المســتأنفة بكتــاب یخبــره فیــه بــأن التصــریح بالــدین 23/3/10بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 
قــد قــدم خــارج الأجــل القــانوني أخــذا 30/10/09م بتــاریخ درهــ9.476.603,15المقــدم إلیــه مــن طــرف محامیــه عــن مبلــغ 

تحـت عـدد 22/4/09بالاعتبار أن تاریخ نشر مقرر التسویة القضائیة المفتوحة في حق المدینة بالجریدة الرسمیة كان فـي 
دین برمتــه هــو الــدین الوحیــد الأساســي فــي المســطرة یتعلــق بواجبــات الكــراء وتوابعهــا وأن المســتأنف الــمــع العلــم أن 5034

علیها لم تكن في حالة توقف عن الدفع بإقرار منها في معرض الحكم القاضي بـرفض فـتح مسـطرة التسـویة الودیـة الصـادر 
فتح مسطرة التسویة القضائیة في حقها بتاریخ مما كان یستحیل علیه معه أن یتوقع صدور حكم ب1/2008في الملف عدد 

مـا یسـتحیل موأن تنفیذ الحكم القاضـي علیهـا بـالافراغ یثبـت انعـدام وجودهـا المـادي نتیجـة افراغهـا العـین المكـراة 25/3/09
نـة علیه صدور حكم بفتح مسطرة التسـویة القضـائیة فـي حقهـا وأنهـا تقـدمت بمقـال لطلـب فـتح مسـطرة التسـویة القضـائیة مبی

زنقة الخطوات اكدال الربـاط والحـال أنـه لا وجـود لهـا علـى الاطـلاق بهـذا العنـوان حسـب محضـر 2فیه أن عنوانها كائن ب
ثــم ان 4510/1/2009ومحضــر الاســتجواب والمعاینــة المنجــزة فــي الملــف عــدد 19/11/09المعاینــة المجــردة المــؤرخ فــي 

إلـى الآن، ممـا یتعـذر 2001مة بالدیار الكندیة حینا آخر، وذلـك منـذ سـنة یتردد بین الاقامة بالمغرب حینا والاقاالمستأنف
ت .من م661معه علیه أن یراقب مسطرة التسویة القضائیة والتصریح بالدین داخل الأجل فضلا عن أن مقتضیات المادة 

تین مباشــرة عــن تــاریخ تخــول للمكــري امتیــاز عــدم ســقوط دینــه المنصــب علــى واجبــات الكــراء المســتحقة عــن الســنتین الســابق
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صـدور الحكـم بفــتح مسـطرة التســویة كمـا أنـه فــي حالـة فســخ عقـد الكـراء یتمتــع بامتیـاز اضــافي وهـو عـدم ســقوط دینـه برســم 
واجبات الكراء عن السنة التي وقع خلالها ذلك الفسخ وأن الأمر هنا یتعلق بامتیاز خاص بالمكري وأن السندیك كان ملزما 

ره بتقدیم تصریحه بالـدین ولـیس بتوجیـه كتـاب إلیـه یعتبـر فیـه أن تصـریحه بالـدین تـم خـارج الأجـل، في هذه الحالة بأن یشع
درهـم والأمـر بإدراجـه كـدین مقبـول مـع مـا یترتـب 9.476.603,00رفع السقوط عن دیـن العـارض بمـا مجموعـه یلتمسلذا 

.عن ذلك قانونا والبت في الصائر وفق القانون
لأمر المستأنف أعلاه بعلة أنه بعد ضم الملف الأصلي للاطلاع على إجراءات الشـهر و أصدر القاضي المنتدب ا

المنجزة بخصوص حكم فتح المسطرة لم یثبت أن الحكم قد نشر بصحیفة اعلامیة ولا ما یفیـد تعلیقـه وانمـا الثابـت أنـه نشـر 
اقي وسائل الاشهار الأخرى لا یـنهض وحـده فقط بالجریدة الرسمیة وأن الاقتصار على النشر بالجریدة الرسمیة دون اتباع ب

قرینـــة علـــى تحقیـــق العلـــم الكـــافي بفـــتح المســـطرة فـــي حـــق المـــدین لأن العلـــم الكـــافي یكـــون بســـلوك كافـــة عملیـــات الاشـــهار 
ت وهـــو مــا یجعــل عــدم تصــریح المــدعي بدینـــه یعــزى لســبب خــارج عــن إرادتـــه .مــن م569المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

.د إلیهباعتباره سببا لا یعو 
و جــاء فــي أســباب اســتئناف الطاعنــة أن المحكمــة نســبت للطالــب دفوعــات لــم یثرهــا واعتمــدتها رغــم ذلــك وهــو مــا 

ت علــى تقــدیم .مــن م687م، وأن المشــرع نــص بصــیغة الوجــوب فــي المــادة .م.مــن ق3یشــكل خرقــا لمقتضــیات الفصــل 
أو مـن التعلیـق كمـا جـاء فـي الأمـر المسـتأنف بـل مـن التصریح بالدین داخل أجل شهرین لیس من النشر بصحیفة اخباریـة 

تاریخ النشر بالجریدة الرسمیة وأن الجریدة الرسمیة هي المنطلق الوحید لیس لسریان آجال التصـریح بالـدیون بشـأن مسـاطر 
حیفة المعالجــة فحســب بــل وكــذلك لتنفیــذ كــل القــوانین بمــا فیهــا الدســتور، وأن المســؤول عــن عــدم وجــود مــا یفیــد النشــر بصــ

اعلامیة غیر الجریدة الرسمیة هي كتابة ضبط المحكمة التجاریة ولیس للعارضة أي تقصیر في هذا الشأن وبالتالي فإنه لا 
یســتوي أن یقــع الجــزاء علــى غیــر المســؤول عــن الخطــأ ان وجــد هــذا الخطــأ فعــلا وأن مدونــة التجــارة لــم ترتــب أي جــزاء عــن 

عن عدم التصریح بالدین داخل أجل الشهرین الموالیین لتاریخ نشر حكم المسطرة عدم النشر بصحیفة اعلامیة، وإنما رتبته
، لــذا یرجــى إلغــاء الأمــر المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم بــرفض 690و687بالجریــدة الرســمیة وفــق مقتضــیات المــادتین 

.الطلب
طعـن ضـد أوامـر القاضـي جـاء فیهـا أن ال21/11/11أدلى نائب المستأنف علیه بمـذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي وحیث

ت التـي تـتم الطعـون فیهـا بتصـریح لـدى كتابـة .مـن م729ت ولـیس للمـادة .مـن م697المنتدب یخضع لمقتضـیات المـادة 
ت فهــي لا تــنص علــى أن یــتم الطعــن بالاســتئناف بواســطة تصــریح لــدى .مــن م697ضــبط المحكمــة أمــا مقتضــیات المــادة 

18ء إلى القواعد العامة للطعـن بالاسـتئناف كمـا هـو منصـوص علیهـا فـي المـادة كتابة الضبط لذا فإنه لا مناص من اللجو 

م وهو ما یبقى معـه اسـتئناف الطاعنـة بواسـطة تصـریح .م.من ق141إلى 134من قانون المحاكم التجاریة والفصول من 
ت الأمر المستأنف لا تدخل في غیر مقبول شكلا لتقدیم أسباب الاستئناف بمذكرة لاحقة وخارج الأجل القانوني، وأن تعلیلا

بـاب الطلبــات التــي ینبغــي التقیـد بهــا ولا فــي بــاب الوقــائع التـي لا یجــوز تحریفهــا وإنمــا هـي تعلــیلات تنصــب علــى إجــراءات 
مســطریة وقانونیـــة واجبـــة التطبیــق بصـــفة تلقائیـــة وأن النشــر فـــي الجریـــدة الرســمیة لا یغنـــي عـــن وجــوب التقیـــد بمـــا تفرضـــه 

ت مـــن حیـــث وجـــوب نشـــر الاشـــعار بـــالحكم بفـــتح المســـطرة فـــي صـــحیفة مخـــول لهـــا نشـــر .مـــن م569مقتضـــیات المـــادة 
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الاعلانات القانونیة مـن جهـة وكـذا وجـوب تعلیـق ذلـك الاشـعار علـى اللوحـة المعـدة لهـذا الغـرض بالمحكمـة وهـذا مـا لـم یـتم 
طیهـا ویكفـي العـارض أنـه أوضـح اسـتحالة التقید به مما یندرج ضمن مقتضیات قانونیـة مسـطریة وإجرائیـة آمـرة لا یجـوز تخ

علمــه بــالحكم القاضــي بفــتح المســطرة حتــى یتعــین تطبیــق الــنص القــانوني الــذي یجعــل مــن تلــك الاســتحالة اســتحالة واقعیــة 
مــن نفــس المدونــة بــل إن هــذه المــادة 569ت لــم تلــغ ولــم تنســخ مقتضــیات المــادة .مــن م687وقانونیــة ایضــا ثــم إن المــادة 

لتي تحدد وسائل إشهار الحكـم وبالتـالي هـي المعـول بهـا لبـدء سـریان اثـر ذلـك الحكـم وانـه واذا كانـت الطاعنـة الأخیرة هي ا
مـن 569تنسب التقصیر لكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط لعدم سـلوك إجـراءات الشـهر المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

مــن 569وانـه علـى عكـس مـا تعتقـده الطاعنـة فـإن المـادة ت فـإن العـارض بـدوره لا یمكنـه أن یتحمـل وزر هـذا التقصـیر.م
ت قــد رتبــت جــزاء واضــحا علــى عــدم ســلوك وســائل الاشــهار المــذكورة ویتمثــل فــي عــدم ســریان أثــر الحكــم القاضــي بفــتح .م

المســطرة وفــي عــدم نشــر الإشــعار بصــدوره علــى أن یتضــمن ذلــك الإشــعار دعــوة الــدائنین إلــى التصــریح بــدیونهم للســندیك 
.عین لذا یرجى تأیید الأمر المستأنف والبت في الصائر وفق القانونالم

الرامیة إلى تطبیق القانون بعـد 22/11/11أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة المؤرخة في وبناء علیه أدلت 
مــدین لعــدم نشــره ملاحظــة أن الأمــر المطعــون فیــه قضــى برفــع الســقوط بعلــة عــدم حصــول العلــم بفــتح المســطرة فــي حــق ال

ت تــنص علــى .مــن م687بصــحیفة اعلامیــة والاقتصــار علــى نشــره بالجریــدة الرســمیة فقــط فــي حــین أن مقتضــیات المــادة 
.أجل شهرین من تاریخ النشر بالجریدة الرسمیة فقط

و القاضي بنقض 439/3/1/2013في ملف تجاري 2/4/2015بتاریخ 178/1بناء على قرار النقض عدد 
.مطعون فیه، و احالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فیه من جدید طبقا للقانونالقرار ال

جاء فیها ان 24/6/2015بواسطة دفاعه بجلسة 22و بناء على مذكرة بعد النقض التي أدلى بها السید محمد 
لعدم جواب القرار المنقوض على ما النقطة القانونیة التي تقرر من اجلها النقض بنقصان التعلیل المعتبر بمثابة انعدامه،

من دفوع و وسائل دفاع بموجب مذكرته الجوابیة المدلى بها في ملف القضیة بجلسة المستأنف علیهأثاره 
، و من المفید التأكید على ان القرار المنقوض كان قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف، الذي كان قد صدر 22/11/2011

، و الذي كان قد قضى برفع 149/21/2010في الملف عدد 26/04/2011اط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بالرب
، و الإذن للسندیك بتلقي تصریحه بالدین، مع ما یترتب عن ذلك قانونا، و تحمیل الشركة المستأنف علیهالسقوط عن دین 

طلب دون اي جواب الف و برفض المستأنفة الصائر، و هذا و ان القرار الإستئنافي المنقوض قضى إلغاء الحكم المستأن
في معرض مذكرته الجوابیة المذكورة، و لا یخفى ان قد التمس على اثر ما اثاره من دفوع و المستأنفعن كل ما اثاره 

شكلا و التصریح بصفة احتیاطیة برد "ماروك11" وسائل الدفاع التصریح بصفة اساسیة بعدم قبول استئنافه شركة 
استئنافها جوهرا لعدم وجاهته، و تأیید الحكم المستأنف، و البت في الصائر وفق القانون، مؤكدا من جدید كل ما أثاره في 

.مذكرته الجوابیة المومأ الیها، ملتمسا التصریح بتمتیعه بملتمساته كما هي مفصلة في مذكرته الجوابیة المذكورة
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حضرها  نائب المستأنف علیه وتخلف نائب 21/10/2015آخرها جلسة علنیة وهي بء على إدراج  الملف و بنا
.02/12/2015مددت لجلسة 4/11/2015المستأنفة وتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار خلال جلسة 

محكمــة الاستئـناف

.بحیث عرضت الطاعنة أوجه استأنفها تبعا لما سطر أعلاه

حیث سبق لهذه المحكمة بمقتضى قرارها المطعون فیه بالنقض القاضي بالغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید 
برفض الطلب وأن القرار تم نقضه من طرف المستأنف علیه وعلى أساس هذا النقض أصدرت محكمة النقض قرارا 

للبت فیه طبقا للقانون وبالاطلاع على مضمون قضى بنقض القرار اعلاه واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له 
علیه المستأنفتناقش الأسباب التى اعتمدها لمانه اعتبر ان محكمة الاستئناف تبینالقرار الصادر عن محكمة النقض 

.لدرجة الأسباب القانونیة بدینه ولم تبرز كیف استخلصت انها لا ترقىللحیلولة دون التصریح 

حیث ان هذه المحكمة مقیدة بما اعتمده قرار محكمة النقض لنقض القرار الاستئنافي الذي فعلا لم یناقش الأسباب 
.التي اعتمدها المستانف علیه لتبریر طلبه الرامي الى رفض السقوط

ستصدرت أن المستانف علیه دفع بكون المستأنفة اتبیناحالة الملف علیها من جدید بعدحیث ان هذه المحكمة 
تنفیذ الحكم الذي قضى علیها بالاداء والافراغ والذي أید استئنافیا الا ان الحكم عنلتخلفهاحكما بالتسویة القضائیة 

من 418عملا بمقتضیات الفصل في مواجهتها هو حكم اكتسب حجیة الشيء المقضي بهالمسطرة بفتحي القاض
560عملا لمقتضیات الفصل یدل على أنها متوقفة عن الدفعك بفتح المسطرة فان ذلقضتع وبما ان المحكمة .ل.ق

انهالسقوط لانرفعسببا لتبریر طلب یعددفع به المستأنف علیه و لات مما یتعین معه عدم اعتبار ما .من م
ضى كانت الشركة المستأنفة لا توجد في وضعیة مالیة صعبة أو غیر متوقفة عن الدفع لما استصدرت الحكم الذي ق

.بفتح مسطرة التسویة القضائیة في حقها 
یستحیل على شخص معنوي منعدم الوجود مادي اللجوء الى القضاء لاستصدار حكم بالتسویة بأنهالقولإن حیث 

ن صدور هناك وجود قانوني للشركة ولا یمكار ان المحكمة لما أصدرت حكما فلأنالقضائیة هو قول مردود على اعتب
حكم القاضي قانونیة صدور الیناقش مدىسواء قانونیا أو مادیا فالمستأنف علیه الوجودمشخص منعدالحكم في مواجهة 

في حین ان موضوع الدعوى هو رفع السقوط عن الدین الذي تم التصریح به خارج الاجل بفتح مسطرة  المعالج
.القانوني
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مما تعذر علیه باستمرار بین الاقامة بالمغرب واقامته بالدیار الكندیة یتردد كذلك بأنه المستأنف علیه حیث دفع 
.مسطریة التسویة القضائیةمواكبة اجراءات

وحتى من عدم التصریح بدینه في الأجل القانوني یستفیدالدائن  یجعللكن حیث  ان السفر لا یعد سببا قانونیا 
2661عدد قرار ( ، ستقرت علیه هذه المحكمة في معظم قرارتهاالسقوط وهو ما افع هو الاخر سببا لر یعدالمرض لا 

وما یلیها وكذلك القرار  عدد 161بدراسات قضائیة الجزء الخامس محمد لفقیر ص منشور15/12/2000بتاریخ 
)- غیر منشور-2852/2001في الملف عدد 08/02/2002الصادر بتاریخ 310/02

بالإدلاءیشعرهكان على السندیك ان و مكریا علیه انه یتمتع باعتبار خاص بصفتهحیث اعتبر المستأنف
واجبات الكراء بأداءالمتدخلة دیونهبتصریحه وتحدید قیمة 

لكن حیث ان كان المكري یستفیذ من الامتیاز لمدة محددة ابتداء من تاریخ صدور الحكم القاضي بفتح تالمسطرة 
قرار المجلس (یعفیه من التصریح بالدین داخل الاجل القانوني لات فان ذلك.من م661اعمالا لمقتضیات الفصل 

''جاء فیه 78/041113عدد يفي الملف التجار 25/01/2006بتاریخ77عدد ) -محكمة النقض حالیا –الاعلى 
501وفي قرار اخر عدد '' ا بها من الركون الى مسطرة التصریح بهالدائن یمنع ان الصفة الامتیازیة لبعض الدیون لا 

اعتبار دیون الامتیاز من اصحاب الضمانات ''جاء فیه 1731/3/2003في الملف التجاري عدد 17/05/2006في 
قضاة محكمة النقض في مساطر التسویة '' ارمنشور بكتاب الدكتور عمر أزرك'' ، لا الإشعار الشخصيالمستفیدة 

.)''والتصفیة القضائیة

قرار (بان العبرة بتاریخ نشر الحكم بالجریدة الرسمیة إعلامیةحیث انه لم یتم الحكم بفتح المسطرة في صحیفة 
جاء 1026/3/1/08في الملف التجاري عدد 13/05/09بتاریخ 752محكمة النقض حالیا عدد –المجلس الاعلى 

تجاوز ما نص علیه القانون من الحكم بفتح المسطرة لیارإشعالإجراءاتاحترام اجل رع بعدمیتذلا یمكن للدائن ان " فیه 
إلیه مشار ''المحدد في شهرین یحتسب بدءا من تاریخ نشر الحكم بالجریدة الرسمیةالأجلالتصریح بالدین داخل وجوب

كز على أن طلب المستأنف علیه مرتالذي اعتمد ذلك واعتبرالأمره و اعلاإلیهار والمشار كبكتاب الأستاذ عمر ازو 
مما یتعین صوابلم یكن على مخول لها نشر الإعلانات القضائیة ة یفعدم نشر الحكم بفتح المسطرة في صحاساس ل

الأمرإلغاءیتعین أعلاهفع السقوط وتبعا لكل ما ذكر بر علیه للتصریحارتكزالتعلیل الذيلعدم قانونیةإلغاؤهمعه 
.برفض الطلبالمستأنف والحكم من جدید 
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لهــذه الأسبـــاب

.ا وحضوریاانتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

439/3/1/2013في الملف التجاري عدد 2/4/2015بتاریخ 178/1عدد النقضمحكمةقرارعلىتاسیسا

الاستئنافقبول: في الشكل

.رالصائعلیهالمستأنفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالأمرإلغاء: عموضو في 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس              



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني . م.م.ش11الرباط شركة :بین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءالعربي الشرایبينائبها الاستاذ

من جهةةمستأنفبوصفها
.ماروك في شخص ممثلها القانونيبروبروتي22شركة :وبین 

.نائبها الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهیئة الرباط
.بصفته سندیك التصفیة القضائیة للمقاولة33السیـد علال -

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6326: رقمقرار
2015/12/08: بتاریخ

2015/8301/4632: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.24/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

:في الشكـــل
بواســــطة محامیهــــا بمقــــال مســــجل ومــــؤدى عنــــه الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ 11حیــــث تقــــدمت شــــركة الربــــاط 

بروبروتــي 22تســتأنف بمقتضــاه الأمــر الصــادر عــن القاضــي المنتــدب للتصــفیة القضــائیة لشــركة 29/07/2015
القاضـي فـي الشـكل بقبـول الـدعوى وفـي 398/8304/2014في الملف عدد 06/05/2015بتاریخ 167تحت رقم 

.الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعیة
.ل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین معه التصریح بقبولهوحیث قدم الاستئناف وفق الشك

:وفي الموضـوع
یستفاد من وثائق الملـف أن الطاعنـة تقـدمت بواسـطة محامیهـا إلـى القاضـي المنتـدب بطلـب مـؤدى عنـه حیث

تعرض فیه أنه قد فتحت مسطرة التصفیة القضائیة فـي حـق المقاولـة المسـتأنف علیهـا بتـاریخ 07/11/2014بتاریخ 
ــــــغ 15/05/2014 ــــــة لهــــــا بمبل ــــــا944.728,16وأنهــــــا دائن ــــــت بمقتضــــــى حكــــــم ب لأداء صــــــادر بتــــــاریخ درهــــــم الثاب
بدینها للسندیك داخل الأجل المحدد قانونا لأسباب خارجة عن ارادتها بحیث لـم یكـن وأنها لم تصرح27/05/2013

وأنـه عنـد مناقشـة دعـوى الأداء تـم اخفـاء واقعـة تقـدیم . لدیها علم بفتح مسطرة التصفیة القضـائیة فـي مواجهـة المدینـة
رها أیضا بوجود هذه المسطرة ، لذا تلتمس رفع السقوط عن دینها وأمر السـندیك طلب فتح المسطرة والسندیك لم یشع

.بتسجیل هذا الدین ضمن خصوم التصفیة القضائیة للمقاولة المستأنف علیها
.وحیث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه

اب خارجـة عـن ارادتهـا اذ لـم وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنها لم تصرح بدینها داخـل الأجـل لأسـب
تكن على علم بذلك وان المدینة اخفت علیها وعن سوء نیة أثناء سیر دعوى الأداء كونها خاضعة لمسـطرة التصـفیة 

ت والتـي تلـزم رئـیس المقاولـة بالتصـریح بلائحـة الـدائنین .مـن م562القضائیة وأنه على عكـس مـا جـاءت بـه المـادة 
ن اقامتهم ومبلـغ حقـوقهم ودیـنهم وضـماناتهم عنـد تـاریخ التوقـف عـن الـدفع فقـد فوجئـت والمدینین مع الإشارة إلى مكا

الســندیك كــل تــنص علــى أنــه یتخــذ. ت.مــن م643العارضـة بــأن دینهــا لــیس واردا ضــمن لائحــة الــدائنین وان المـادة 
مراقبــة مــا اذا كــان الطلــب كــان علیــه إجــراء لاختیــار الــدائنین واستشــارتهم كمــا أن الســندیك بمناســبة قیامــه بمأموریتــه

مرفقــا بلائحــة الــدائنین والمــدینین وأن یعمــل علــى إشــعار العارضــة ومــن ناحیــة أخــرى فإنــه فــي نازلــة الحــال لــم تــراع 
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حیث تم إغفال تسجیل الحكـم بالسـجل التجـاري فـور صـدوره . ت.من م569الضمانات المنصوص علیها في المادة 
بالمحكمـة ، الإعلانـات القانونیـة ولـم یـتم كـذلك تعلیقـه باللوحـة المعـدة لـذلكولم یتم نشره في صحیفة مخول لها نشـر 

لذا یرجى إلغـاء الأمـر المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد برفـع السـقوط عـن دیـن العارضـة والإذن للسـندیك بتلقـي التصـریح 
.بدینها وفق القانون والبت في الصائر طبقا للقانون

مسـتأنفة جـاء فیهـا أن ال02/11/2015علیهـا بمـذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي وحیث أدلى نائب المقاولة المسـتأنف 
بالجریـــدة نشـــره والحـــال أن الحكـــم القاضـــي بالتصـــفیة القضـــائیة تـــم 21/10/2014قـــدمت تصـــریحا للســـندیك بتـــاریخ 

أن مما یكون معه التصریح قد وقع خارج الأجل القانوني وأنه ما كان علـى السـندیك 14/06/2014الرسمیة بتاریخ 
فــإنیخبـر المســتأنفة مـن أجــل التصـریح بــدینها مـا دام أن هــذا الــدین هـو دیــن  عـادي غیــر مضـمون بــأي رهـن ، لــذا

.ویتعین القول بتأییده مع تحمیل المستأنفة الصائرالأمر المستأنف جاء معللا 
جاء فیهـا أن المسـتأنف علیهـا لـم یجـب علـى أي مـن وحیث أدلى نائب المستأنفة أثناء المداولة بمذكرة تعقیبیة

النقط التي أثیرت من طرف العارضة في مقالها الاستئنافي وأنها تؤكد سابق دفوعاتها ، وملتمساتها واحتیاطیـا إجـراء 
هإجـراء الشـهر والنشـر الواجـب اتباعهـا مـن عدمـبحث یستدعى له السندیك للوقـوف علـى حقیقـة الملـف والتحقـق مـن

.ت.من م569حكام المادة طبقا لأ
الرامیة إلى إلغاء الأمر المستأنف 24/11/2015وحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة المؤرخة في 

.والحكم من جدید برفع السقوط عن دین المستأنفة والاذن للسندیك بتلقي تصریحها بالدین
اولــة المســتأنف علیهــا وأكــد مــا ســبق فیمــا تخلــفحضــرها نائــب المق24/11/2015وبعــد ادراج الملــف بجلســة 

أدلــى خلالهــا نائــب المســتأنفة 08/12/2015المســتأنفة رغــم الإعــلام وحجــزت القضــیة للمداولــة لجلســة نائــبعنهــا
.قبمذكرة تعقیبیة تأكیدیة لما سب

محكـمــة الاستئنــاف
.بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاهةحیث تتمسك الطاعن

یخص دفع الطاعنة بإغفال تسجیل الحكم القاضي بفتح المسطرة ونشره طبقـا لمقتضـیات المـادة حیث إنه فیما
فإنه لا یمكن للدائن التذرع بعدم احترام أجل وإجراءات إشهار الحكم بفتح المسطرة لیتجاوز مـا نـص . ت.من م569

دءا مــن تــاریخ نشـر الحكــم فــي علیـه القــانون مــن وجـوب التصــریح بالــدین داخـل الأجــل المحــدد فـي شــهرین یحتســب بـ
فــي 13/05/2009بتــاریخ 752انظــر فــي هــذا الاتجــاه قــرار محكمــة الــنقض الصــادر تحــت رقــم (الجریــدة الرســمیة 

).1026/3/1/2008الملف التجاري عدد 
دینها لم یكـن واردا ضـمن لائحـة الـدائنین ، فـإن عـدم إدراج المـدین فیما یخص دفع الطاعنة بكون،نهوحیث إ

أنــه قرینــة علــى ســوء نیتــه تــنهض ســببا یبــرر رفــع الســقوط عــن الـــدین یــه فــي قائمــة الــدیون لا یفســر علــى ائنأحــد د
انظر في هذا الصدد نفس القرار الصادر عن محكمة النقض المشار إلى مراجعه (المصرح به خارج الأجل القانوني 

).أعلاه
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ن فیما یخص دفع الطاعنة بأنه كان على السندیك إشعارها ، فإن السندیك غیر ملزم بإشعار الدائ، وحیث إنه 
ي التـي تـم شـهرها طبقـا لمقتضـیات المـادة ملـة الضـمانات أو عقـود الائتمـان الإیجـار للتصریح بدینه إلا اذا كان من ح

.ت وهو ما لا تدخل الطاعنة في زمرته .من م686
فـــاء الطاعنـــة لخضـــوعها لمســـطرة التصـــفیة القضـــائیة أثنـــاء تحریـــك دعـــوى الأداء خ، فیمـــا یخـــص انـــهوحیـــث إ

ضدها، فلا أثر لهذا الدفع فـي مجـرى الـدعوى علـى اعتبـار أن الخاضـع لمسـطرة المعالجـة لـیس ملزمـا بـاعلام دائنیـه 
.بفتح هذه المسطرة في حقه

یتعـــین تبعـــا لمـــا ذكـــر أعـــلاه رد الاســـتئناف لعـــدم اســـتناده إلـــى أســـباب ســـائغة وتأییـــد الأمـــر المســـتأنف وحیـــث
.لموافقته الصواب فیما قض به

.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها
بـــابـــــــــــــــــذه الأســـــله

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:ــلــــــــفي الشك

.الصائرالطاعنةوتحمیلالمستأنفمرالأوتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/15بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ادارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة نیابة المدیریة الجهویة للدار البیضاء: بین 

من جهةة مستأنفاهصفتب

ضائیة في شخص السندیك السید عبد في طور التصفیة القشركة الشركة المغربیة للكتفیات . وبین 
القادر امهارش

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6537: رقمقرار
2015/12/15: بتاریخ

2013/8301/5149: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفمربناء على مقال الاستئناف والا
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.2015- 12- 1واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل- 

للدار البیضاء المخازن عین حیث تقدمت ادارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة نیابة المدیریة الجهویة
تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب 14- 11- 3السبع بمقال مسجل بكتابة الضبط بتاریخ 

- 19- 375في الملف عدد 13-4- 15بتاریخ 382/13للتصفیة القضائیة للشركة المغربیة للكتفیات تحت رقم 
درهم وعدم قبول باقي 1.379.191ازیة في حدود مبلغ امتیالقاضي بقبول دین ادارة الجمارك بصفة 2010

.الدین المصرح به

.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا  وصفة واداء مما یتعین معه التصریح  بقبوله

:في الموضـوع- 

التصفیة القضائیة للمستأنف حیث یستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة صرحت بدینها ضمن خصوم
.ر المستأنف اعلاهمدرهم واصدر القاضي المنتدب في اطار مسطرة تحقیق الدیون الا5.327.698لیها بمبلغ ع

وحیث جاء في اسباب استئناف الطاعنة ان الامر المسـتأنف ركز على عدم احقیة العارضة في مبلغ 
لوكیل الملك لدى المحكمة الغرامات  والحال ان مبلغ الغرامات المصرح بها ثابت بمقتضى الشكایة الموجهة 

ة من دالابتدائیة بالدار البیضاء والملتمسات الموجه الى رئیسها وهو ناتج عن عدم اعادة تصدیر البضائع المستور 
من 137و 135المنصوص علیها في الفصلین ـأنف علیها في اطار الانظمة الاقتصادیة في الجمرك تطرف المس

مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة وان الدعوى بشأن ذلك مازالت جاریة ، لذا یرجى اعادة البت من جدید 
.لفائدة الخزینة العامة للدولةدرهم3.551.732لاجبار المستـأنف علیها على اداء مبلغ الغرامة وهو 

.الرامیة الى تطبیق القانون14- 12- 2بمستنتجاتها الكتابیة المؤرخة في وحیث أدلت النیابة العامة 
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تخلف عنها ممثل الطاعنة رغم سبق 15- 12- 1وبعد ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 
مرة واعتبرت القضیة ئه  غیر ماالاعلام كما تخلف عنها سندیك التصفیة القضائیة للمستأنف علیها رغم استدعا

.2015-12-15حجزت للمداولة لجلسة جاهزة و 

عـــلیــــلـــالت

.حیث تتمسك الطاعنة بأداء مبلغ الغرامات المصرح به لفائدة الخزینة العامة

درهم ضمن خصوم 3.551.732,00وحیث لما كانت الطاعنة قد صرحت بمبلغ عن الغرامات قدره
موضوع الدعوى وادلت بصورة 04- 6-2التصفیة القضائیة للمستأنف علیها بواسطة التصریح بالدین المؤرخ في 

شكایة موجهة الى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة الكبرى بالدار البیضاء بخصوص محضر الجمارك المحرر 
عن مخالفات جمركیة وصورة طلب ملتمسات موجهة بهذا الخصوص ضد المستأنف علیها2004-3- 18بتاریخ 

الى رئیس المحكمة المذكورة، فقد كان على القاضي المنتدب التصریح بعدم الاختصاص بشأن مبلغ الغرامات بدل 
.التصریح بعدم قبولها في انتظار صدور احكام جنحیة نهائیة من طرف المحكمة المختصة

بار الاستئناف والغاء الامر المستأنف فیما قضى به من عدم قبول لمبلغ وحیث یتعین تبعا لذلك اعت
.الغرامات المصرح به والحكم من جدید بعدم الاختصاص بشأنه وتأییده في الباقي

.وحیث یناسب نازلة الحال جعل الصوائر امتیازیة

لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبول:في الشكــل-
الغراماتلمبلغقبولعدممنبهقضىفیماالمستأنفالامروالغاءباعتباره:الموضوعفي-

.امتیازیةالصوائرجعلوالباقيفيتأییدهوبشأنهالاختصاصبعدمجدیدمنوالحكمبهالمصرح

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
المحامي بالرباطالعربي الغرمولالاستاذ :بین 

المحامي بـهیئة الرباط انوار الاوراويالاستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتب

في شخص ممثلها القانونيبروبروتي ماروك11شركة - :وبین
سندیك التصفیة القضائیة للشركة السید علال العیادي-

.من جهة أخرىامعلیهمستأنفا امهصفتب

الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء: ورــبحض-

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6779: رقمقرار
2015/12/29: بتاریخ

2015/8301/4645: ملف رقم
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المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة مرالاستئناف والامذكرة بیان اوجهبناء على 
.بالملف

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
15- 12- 8واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

رباط لباةحیث تقدم الاستاذ العربي الغرمول بواسطة محامیه بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاری
بروبروتي11لشركة یستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة 15- 7-7بتاریخ 
بقبول الدین في حدود القاضي2015- 8304-145في الملف عدد 2015-7- 1بتاریخ 227تحت رقم ماروك

وعدم قبول التحقیق في ةالدین المصرح به كمصاریف قضائیدرهم بصفة عادیة ورفض244.452,00مبلغ
.الباقي

.حیث قدم الاستئناف وفق الشكل التطلب قانونا اجلا وصفة وادء مما یتعین معه التصریح بقبوله

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف ان الطاعن صرح بدینه ضن خصوم التصفیة القضائیة للمستأنف علیها 
فتح المسطرة مقبل صدور حكشئةدرهم النا684.452منها مبلغ امتیازیةةبصفمدره2.690.452,00بمبلغ 

یمثل المصاریف القضائیة درهم26.000درهم الناشئة بعد فتح المسطرة ومبلغ 1.980.000ومبلغ للمقاولة
.واصدر القاضي المنتدب في اطار مسطرة تحقیق الدیون الامر المستـأنف اعلاه

انه كان یتولى الدفاع عن مصالح المستـأنف علیها من اجل استئناف الطاعن أسبابوحیث جاء في 
مدره12.000.000التي ادت لفائدتها مبلغ في ذمة الجماعات المحلیة كجماعة آسفيعدة مبالغ كانتاسترجاع
عه بشأن اتعابه وفق الفواتیرمممثل المستأنف علیها بالمجهودات التي كان یقوم بها العارض كان یتفق منواعترافا 

الغاء الامر الیه والملحقة بهذه المذكرة ما كان معه على المحكمة ان تستجیب لكل دیونه لذا یرجىةالمرسل
.علیها الصائرالمستأنفدرهم بصفة امتیازیة وتحمیل 2.690.452المستأنف والحكم بحصر الدین في مبلغ 
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الرامیة الى تأیید الامر 15- 12- 8وحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة المؤرخة في 
.المستأنف

حضرها دفاع المسـتأنف فیما تخلف عنها سندیك التصفیة 15-12-8وحیث ادراج الملف بجلسة 
.15- 12- 29جلسة ق التوصل فحجزت القضیة للمداولة لغم سبر القضائیة للمستأنف علیها 

التعلیـــــــــــل

.أعلاهبسوطة حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف الم

درهم عن ثلاث 244.452بقبوله فیما مجموعه وحیث ان القاضي المنتدب حصر المبلغ المحكوم 
درهم 27.500عن مبلغ 14- 1-2درهم والثانیة بتاریخ 192.500عن مبلغ 13-12- 3فاتورات الاولى بتاریخ 

مبالغها ناشئة قبل فتح مسطرة التصفیة وذلك باعتبار ان . درهم24.452عن مبلغ 14- 1- 31ثالثة بتاریخ وال
لاحق، وهو موقف مستبعدا باقي الفواتیر المؤرخة بتاریخ2014-5-15القضائیة في حق المستأنف علیها بتاریخ 

ر بخصوص الدیون الناشئة قبل فتح المسطرةشفمن المقرر ان مسطرة التحقیق تبا" سدید لانه وكما جاء في تعلیله 
ناشئة بعد ذلك فإنها لا تخضع لمسطرة التصریح والتحقیق وغیر معنیة بالاوامر التي یصدرها للمقاولة اما تلك ال

".ت.من م695القاضي المنتدب في اطار المادة 

الصواب ه وتأیید الامر المستأنف لموافقتهتبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما یبرر نوحیث یتعی
.فیما قضى به

.ى یتحل صائرهاوحیث ان خاسر الدعو 

لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:في الشكــل-

.الصائرالطاعنوتحمیلالمستأنفالامروتأییدبرده:الموضوعفي-

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11السید رشدي بین 

نائبه  الأستاذ  خالد أیت بهي   المحامي بـهیئة الدار البیضاء  
ه مستأنفا من جهةصفتب

سندیك التصفیة القضائیة لشركة بالدورینت أوطیلوبین 
القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة بالمد ورینت أوطیل

ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

996: رقمقرار
2015/12/30: بتاریخ

2015/8301/4245: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.02/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

الأستاذ  خالد ایت بهي بمقال یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بواسطة دفاعه11تقدم السید رشدي حیث 
153/8321/2014في الملف عدد 88تحت عدد 29/06/2015عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 

ع عو التاریخ المعین بالنسبة لشركة والقاضي بفتح مسطرة التصفیة القضائیة اتجاهه وإعتبار تاریخ التوقف عن الدف
بالمد ورینت أوطیل

.سنوات5التصریح بسقوط أهلیته التجاریة لمدة 

:في الشكـــل

الملف جاء خالیا مما یفید تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن مما یكون الإستئناف قد قدم وفق الشكل نإحیث 
.المتطلب قانونا ویتعین التصریح بقبوله

:وفي الموضــوع

القضائیةللتصفیةالمنتدبالقاضيتقریرعلىبناءحیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أنه 
السیدتعیین19/4/2012بتاریختمانهفیهعرضالذي 15/12/2014فيالمؤرخأوطیلدورنیتبالملشركة
:یتضمنمفصلتقریرإنجازقصدخبیراالسبتيرشید

،بالشركةالموجودةالمحاسبیةالوثائقضوءعلىمیزانیةإعداد- 

؛الأخیرةالسنواتللخمسالشركةحساباتدراسة- 

،الوضعیةهذهإلىبالشركةأدتالتيالأسبابهيماالقول- 

؛للذمماختلاطهناكهلالقول- 

.  التسییرفياخلالاتوجودحالةفيالمسؤولیةتحدید- 

رشیدالسیدبتعیینوالقاضي04/07/2012بتاریخالمنتدبالقاضيعنالصادرالأمرعلىبناءأنهو
للشركةالحساباتالعملیاتیتضمنمفصلتقریرإنجازقصد،طرتهإلیهاالمشارالقضیةفيخبیراالسبتي

.2006- 2005- 2004- 2003:السنواتبخصوص
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جراءإمنیتمكنلمبأنهالخبیر المذكور فیهصرح،والذيبالملفالمودعالخبیرتقریرعلىبناءأنهو
فيالمتمثلةالمحاسبیةالوثائقبباقيدلاءبسبب عدم الإ2006- 2005- 2004- 2003السنواتعنالمحاسبة

.بالمطلوبالقیاممعهتعذرمماالمحاسبیةثباتالإووثائقالعامةوالموازنةالكبیروالدفترالیومیةدفتر

-2003للسنواتالمحاسبیةالوثائقمنالسندیكیمكنلمالمسیربأنیتبینالملفوثائقإلىبالرجوعأنهو
9- 88قانونفيعلیهاالمنصوصالوثائقتنقصهاللشركةالمحاسبیةالوثائقوأن،،2006- 2005- 2004

:فيوالمتمثلةالتجارالتزاماتحول

.المحكمةطرفمنومختوممرقمالجرددفتر- 

.المحكمةطرفمنومختوممرقمیوميدفتر- 

.الشغلمفتشیةطرفمنومختوممرقمالأداءدفتر- 

.الحساباتمراقبتقاریر- 

.الملحقةالدفاتر،المیزان،الأستاذدفتر- 

.الخزینةوعملیاتالبنكیةوالعملیاتوالشراءللمبیعاتالتبریریةالوثائق- 

.سنواتعشرلمدةالمحاسبیةالاتباثبوثائقحتفاظبالإالتاجرتلزم88-9رقمالقانونمن22المادةأنو

الملفبحفظالمنتدبالقاضيتقریرفيالبتسبقأنهفیهجاءالذي علیهالمدعىجوابعلىبناءو
مماالمعطیاتنفسعلىبناء323/8304/2012عددملف16/12/2014بتاریخ2207عددأمربمقتضى

الذینللمسیرینإطلاقایرجعلاالوثائقمنالخبیرتمكنعدمأنوالبتلسبقیةالطلببرفضالحكممعهیتعین
سندیكطرفمنالوثائقهذهعلىالحجزتمإذالشركةضدالصادرالتصفیةقراربعدالوثائقهذهعنیدهمغلت

عددتحت11/6/2010بتاریخستئنافالإمحكمةعنالصادرالقرارعلىاللاحقةللإجراءاتتنفیذاالتصفیة
تقریربصورةجوابهأرفقوالطلببرفضالحكمأساساملتمسا531/2009/11عددالملففي3056/2010

.خبیرتعیینإلىراممقالصورةالمنتدب،القاضيأمرصورةالمنتدب،القاضي

إنجازمنیتمكنلمالمنتدبالقاضيطرفمنالمكلفالخبیرأنفیهجاءالسندیكجوابعلىبناءو
أنوسنتینیقاربمامنذبذلكمطالبتهرغمبالمطلوببإمدادهالمقاولةرئیستعاونلعدمبهالمنوطةالمهمة

عدمعلىتدلالمقاولةرئیسبهاقامبوقائعفیهیخبرهحجرابنمصطفىالأستاذمنبكتابتوصلالعارض
بتاریخالقضائیةالتصفیةلمسطرةخضعتیدیرهاكانالتيالشركةأنحیث619المادةلمقتضیاتحترامهإ

یتضحمماباسمهایتقاضىولفائدتهاصادراستئنافيقرارتنفیذإجراءاتیباشرمازالذلكرغمو11/6/2010
طرفمنالمنجزةالخبرةأنوأصولهاضمنیدخلالذيوالغیرعلىللشركةمایخفي11رشديالسیدأن
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أنو2008و2006- 2005- 2004سنواتخلالةمتتالیاراتخسـتسجلةالشركأنتشیرصبیرمحمدالسید
الحكمودبالمنتيالقاضدالسیـلطلــبالاستجابــةملتمسا2008مارسمنذدیونهاأداءعلىقادرةتعدلمالشركة

.التجاریةأهلیتهمبسقوطالتصریحمعالشركةلمسیريالقضائیةالتصفیةمسطرةبتمدیدلذلكتبعا

شیك،صورةبالأداء،إعدارصورةحجر،إبنمصطفىالأستاذعنصادركتاببصورةجوابهأرفقو
.استعجاليأمرصورةواستئنافيقرارتنفیذطلبصورةإخباري،محضرصورةوكالة،صورة

الواردةملتمساتهتأكیدفیهالتمس21/4/2015فيالمؤرخالمنتدبللقاضيالإضافيالتقریرعلىبناءو
التصفیةمسطرةتمدیدوللحكمذلكوالحاليتقریرهبتقدیملهالإشهادو15/12/2014فيالمؤرخبتقریره

.المقاولةلمسیرالقضائیة

مواجهةفيالقضائیةالتصفیةمسطرةبفتحالقاضيالحكمأنفیهجاءالذي علیهالمدعىجوابعلىبناءو
بتاریخإلایرفعلمالحالیةالمسطرةموضوعالطلبأنو11/6/2010بتاریخصدرأوطیلتریندو بالمشركة

المحاسبیةبالوثائقالسندیكمدقطیرفضلمالعارضأنوالتقادمطالهاقدالدعوىهذهتكونمما15/12/2014
لماالعارضأنوالشركةبتصفیةالقاضيالقرارصدوربعدمباشرةمنیرالإلهعبدالسیدطرفمنحجزهابفعل
قرارصدوربعدإتیانهرغمهذافتصرفهعلیهكانتماإلىالحالةبإرجاعالقاضيالاستئنافيالقرارتنفیذإلىسعى

الشركةأصولزیادةحتمایعنيمماأنفاروایالفندقتسییرسترجاعإیروموالشركةلصالحإجراءفإنهالتصفیة
الشركةنائبفإنالسندیكطرفمنمنهبصورةالمدلىالشیكبخصوصوالعكسلیسوبتصفیتهاالمحكوم
بریئةذمتهأنوالشركةبحسابإیداعهتمشیكبواسطةالمبلغالعارضسلموأتعابهاختصمالتنفیذبعدالمصفاة

.خبرةبإجراءالحكماستئنافیاوبرفضهاالحكماحتیاطیاوالدعوىبتقادمالحكمأساساملتمساالمبلغهذامن

حساب،كشفصورةبنكیة،بعملیةشیكصورةللاستخلاص،شیكإیداعصورةشیك،بصورةجوابهأرفقو
.التركیبیةالقوائمصوروللبنكالموجهةالسندیكرسالةصورة

القضائیةالتصفیةمسطرةفتحتم11/06/2010بتاریخأنهفیهاجاءللسندیكالتعقیبیةالمذكرةعلىبناءو
. أوطیلدورینتبالمشركةحقفي

و

بمقـــرالمتوفرةبالوثائقلإمدادهذلكوالشركةمقرإلىالخبیررفقةانتقلناالمذكورللأمرتنفیذاو
فيالمعینالخبیرالسیدأدلى26/05/2012بتاریخوأنه. إلیهالموكولةالمأموریةیسهلأنیمكنمافرزوالشركة

عنتوقفتالشركةأنلهتبینالتركیبیةالقوائمخلالمنانهفیهیشیرالمنتدبالقاضيالسیدإلىبكتابالمسطرة
أي(الأخیرةسنواتللخمسالشركةحساباتدراسةفانلذلكتبعاانهو) 2رقمالمرفقة( 2007سنةخلالالإنتاج

عددالأمرفيالواردةالنقطعلىالإجابةمنتمكنلن) 2011المالیةالسنةالى2007المالیةالسنةمن
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المرفقة( 78/2012عددالأمر04/07/2012بتاریخلذلكتبعاالمنتدبالقاضيالسیداصدرقد،و41/2012
.2006- 2005-2004-2003المالیةبالسنواتالمتعلقةالشركةحساباتبدراسةالخبیرمهمةفیهیحدد) 3رقم

السیدطرفمنالمحددةبالسنواتالمتعلقةالتركیبیةالقوائمعلىإلاالشركةبمقرالعثوریتملمأنهو
الدفتـــروالیومیـــةدفترفيسنویاالمتمثلةوالوثائقباقيعلىالحصولمنالخبیریتمكنلموالمنتدبالقاضي
19/04/2012تاریخمنذوالخبرةهذهموضوعالملفوأنالمحاسبیةالإثباتوثائقوالعامةالموازنةوالكبیــــر

الشركةمسیرتعاونلعدمتتحققلمخبرةبإجراءالأمرمنالغایةأنوفیهالحسمیتملم15/12/2014لغایةو
الموكولةالمهمةلانجازالمطلوبةالمحاسبیةبالوثائقالمسطرةفيالمعینالخبیربإمدادالقضائیةالتصفیةموضوع

.إلیه

بتاریــخ41/2012ددعـرالأمدورصذمنهمكانـراوحیــلمالذيالملفهذامعطیاتأنحیثو
علیهاالمنصوصالأفعالأحدهيوالمحاسبیةالإثباتوثائقأخفواقدالمقاولةمسیريأنتؤكد2012/ 19/04
الوضعیةمعرفةمنالمسطرةأجهزةتمكینعدمهومنهالهدفالإخفاءهذاأنوالتجارةمدونةمن706المادةفي

تقریررفعإلىالمنتدبالقاضيبالسیدحدامماائتمانها،وأموالهااستعمالوتسییرهاطریقةوللمقاولةالحقیقیة
القضائیةالتصفیةمسطرةتمدیدبشأنالتجاریةالمحكمةرئیسالسیدإلى15/12/2015فيالمؤرخوالموضوعفي

.أمامكمالرائجالملفموضوعهوالذيوأوطیلدورنیتبالمشركةلمسیري

التمدیدمسطرةتحریكلكونمردودالتمدیددعوىبتقادمالدفعأنللمحكمةسیتضحسردهسبقمالكل
إلىالرامیةالمنتدبالقاضيالسیدأوامرصدورتواریخوهي04/07/2012و19/04/2012بتاریختمت

الذيالتاریخهووالتسییرفياخلالاتهناككانتإنماوالوضعیةهذهإلىبالشركةأدتالتيالأسبابتحدید
بتاریخالمشورةغرفةإلىالمسطرةفيالقاضيالسیدطرفمنتقریررفعوأن،التقادمأجلعلیهیمرلم

أعلاهالتواریخفيإلیهاالمشارالتمدیدمسطرةتحریكلدعوىامتدادإلاهوما15/12/2015

:المحاسبیةالوثائقبخصوص•

أصولجردعملیةأثناءحیازتهاللعارضسبققدالمحاسبیةالوثائقبأنیتمسكعلیهالمدعىأنحیث
والوثائقبعضشملتالحیازةعملیةأنبحیثالصحةمنخالادعاءهو،والقضائیةالتصفیةموضوعالمقاولة

. أعلاهذكرفیماالمتمثلةوإلیهالموكولةالمهمةلإنجازالخبیرعلیهاسیعتمدالتيالوثائقتشمللم

فيالرئیسيللدائنسبقحیثو،10/04/2012بتاریخكانتالحیازةوالجردعملیةأنخاصة
إلىالقضائیةالتصفیةمسطرةتمدیدالىراميبمقالالمحكمةهذهإلىتقدمتأنالورودقصرشركةالمسطرة
عددالملفموضوعطرفهمنإنشاؤهاتمالتيوماروكهوسبیتالیتيتیلیبكولدنشركةإلىوعلیهالمدعى

عددالتمهیديالحكمبمقتضىالأماليالرحمانعبدالسیدالخبیرتعیینالمحكمةارتأتحیث،و205/25/2011
التصفیةموضوعالشركةبینللذممتداخلهناككانإذامالتحدید22/10/2012بتاریخالصادر8/2012
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دورنیتبالمشركةأموالاستعمالتمقدأوعلیهالمدعىطرفمنإنشاؤهاتمالتيالجدیدةالشركةوالقضائیة
. القضائیةالتصفیةموضوعالشركةعلىالجدیدةالشركةتفضیللأجلأوشخصیةلأغراضأوطیل

عبدالسیدالخبیرطرفمنالدعوىهذهموضوعفيالمنجزالتقریرعلىبالاطلاعأنهحیثو
رشديالسیدأدلىالأماليالرحمانعبدالسیدالخبیرالسیدمنبطلبأنهالموقرةللمحكمةسیتبینالامالي،الرحمان

تقریرمنبذلكالمتعلقةالصفحةفضلكممنانظروا( الحیازةوالجردتاریخبعدأي12/02/2013بتاریخ11
:التالیةبالوثائق)  5رقمالمرفقةالخبیر

بالمالقضائیةالتصفیةموضوعالشركةمنلكل2008- 2007- 2006لسنواتالختامیةالبیانات*
.ماروكهوسبیتالیتيتیلیبكولدنالمسماةالجدیدةالشركةوأوطیلدورنیت

.2006لسنةالكبیرالدفترعلىالمسجلةالوثائقوالفواتیر* 

.2008و2007- 2006-2005لسنواتالحساباتمیزانوالكبیرالدفتر* 

المتعلقةالنقطةیخصفیماالمنجزتقریرهفيالأماليالرحمانعبدالسیدالخبیراعتمدهاالتيالوثائقهيو
أنحین،فيماروكهوسبیتالیتيتیلیبكولدنشركةوالقضائیةالتصفیةموضوعالشركةبینالذممباختلاطفقط

:التالیةبالنقطتتعلقالمنتدبالقاضيالسیدطرفمنبهاالمأمورالخبرةموضوع

أوطیلدورنیتبالمةبشركالمتعلقةالمحاسبیةالوثائقضوءعلىمیزانیةإعداد* 

.2007و2006- 2005-2004-2003بسنواتالمتعلقةالشركةحساباتدراسة* 

.للأموالاختلاطاهناكهلالقول* 

.الوضعیةهذهإلىبالشركةأدتالتيالأسبابهيماالقول* 

.   التسییرفياخلالاتوجودحالةفيالمسؤولیةتحدید* 

ماهذاوبهاالمطالبالمحاسبیةالإثباتوثائقیتحوزلمالعارضأنالموقرةللمحكمةسیتضحذكرمالكل
بجلسةالمنتدبالقاضيالسیدإلىبهاالمدلىمذكرتهفيعلیهالمدعىنائبطرفمنكذلكتأكیدهتم

قامعلیهالمدعىبأنفیهاجاءالتيوالحسابیةالخبرةموضوع323/19/2012عددالملففي12/11/2013
.السابقینللخبراءالوثائقجمیعبتسلیم

o619المادةمقتضیاتمخالفةبخصوص:

ابنمصطفى/ ذكتابفيوردماعلىبناءأنهالسابقةمذكرتهفيأوضحأنللعارضسبقكماو
علىتنصالتيالتجارةمدونةمن619المادةمقتضیاتاحترامعدمعلىجلیایتضحبالملفبهالمدلىوحجر
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أنوفیهاالتصرفوأموالهتسییرعنالقانونبقوةالمدینتخليالىیؤديالقضائیةبالتصفیةالقاضيالحكمأن
.المدینحقوقبممارسةلهالمخولهوالسندیك

و12/05/2011فيالمؤرخالشركةلفائدةاستئنافيقرارتنفیذطلبعلىالمحكمةباطلاعو
أنجلیا،یتضحالقضائیةالتصفیةموضوعللشركةالقانونيالممثلعن29/11/2011بتاریخالصادرالتوكیل
بالتصفیةحكمموضوعغیركأنهاوأختامهامستغلینالشركةلفائدةوسمإبیتصرفونلازالواالمقاولةمسیري

.القضائیة

منتقویمهاتمقدحیازتهاتمتالتيالقضائیةالتصفیةموضوعالشركةأصولأنالإشارةتجدروهذا
:التاليالشكلوفقالخبیرطرف

.درهم72.000،00: الایجارحق-

.درهم750،00: المنقولات-

التصفیةموضوعالشركةمواجهةفيبالدیونالتصاریحمنبمجموعةتوصلالعارضأنحینفي
:التاليالشكلعلىالمفصلةودرهم27.546.019،17مجموعهافيبلغتالتيوالقضائیة

.درهم17.401.396،00: الدولیةالورودقصرشركة* 

.درهم10.000.000،00:العامةالشركة* 

.درهم30.000،00: أهلشركة* 

.درهم26.336،97: ج. ض.الوطنيالصندوق* 

.درهم88.286،20: الواحةالبیضاءقباضة* 

أدتأسبابهناكأنجلیایتضحخصومهامعالقضائیةالتصفیةموضوعالشركةأصولبمقارنةأنهو
قبلبالفترةالمتعلقةالمحاسبیةالإثباتلوثائقشاملةبدراسةإلاعلیهاالوقوفیمكنلاالتيوالوضعیةهذهإلىبها

عنالقضائیةالتصفیةموضوعالشركةفیهاتوقفتالتيالفترةهيو2008سنةقبلأينشاطهاعنالشركةتوقف
و) 7رقمالمرفقةقرارالمننسخةتجدون( القضائیةبالتصفیةالقاضيالقرارتعلیلفيتأكیدهتمهووالإنتاج

و 200420052006ة خلال السنوات متتالیخساراتسجلتقدأوطیلدورنیتبالمشركةأنفیهجاءالذي
وأن 2008ولم تعد قادرة عن أداء دیونها منذ مارس 2008وتوقفت عن النشاط بشكل نهائي خلال سنة 2008

رغم العجز البین الذي أثبتته الخبرة الحسابیة المنجزة من طرف مسیري المقاولة عمدوا إلى مواصلة إستغلالها
.الخبیر محمد صبیر خلال سریان دعوى فتح المسطرة أمام محكمة الإستئناف التجاریة بالدارالبیضاء
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الذي أورد 11صدر الحكم المشار إلیه أعلاه إستأنفه الطاعن السید رشدي 29/6/2015وحیث إنه بتاریخ 
من مدونة التجارة تجعل المحكمة والسندیك وحدهما دون 708ستئنافي أساسا أن مقتضیات المادة في مقاله الإ

غیرهما صاحبي الصفة للتقاضي في هذه الدعوى وان القاضي المنتدب لا صفة له في  رفع الدعوى كما ان الدعوى 
نت أوطیل مسیرة من طرف السادة معیبة شكلا بإعتبارها مقدمة في مواجهة العارض لوحده مع أن شركة بالم د وری

WOLFYONG VON HOGENرشدي سعاد ورشدي نبیل و شركة دوفینتاج في شخص ممثلها السید 11رشدي 

من مدونة التجارة یتبین انها تنص على أن التقادم یتم بمرور 707وإحتیاطیا انه بالرجوع إلى مقتضیات الفصل 
من القانون المذكور وان القاضي المنتدب أسس دعواه 706قا للفصل ثلاث سنوات في حالة المسطرة المفتوحة تطبی

على هذه المادة التي لم تنص على أي إجراء من الإجراءات التي یمكن بناء علیها قطع التقادم خلافا لما جاء في 
تدائیة من مدونة التجارة یجعل إستنباط المحكمة الإب707و 706تعلیل الحكم الإبتدائي وان وضوح المادتین 

إستنباطا خاطئا یترتب عنه بطلان تعلیل الحكم الإبتدائي ویتعین التصریح بتقادم الدعوى وإستثنائیا في الموضوع ان 
العارض لم یسبق له ان حقق أیة منفعة مادیة شخصیة أو أن سوء تدبیره أدى إلى الوضعیة التي الت إلیها الشركة 

ه منتفیة والحكم یبقى غیر ذي أساس بإعتبار ان الحكم أخد على أو ساهم في تبدید أصولها مما تكون مسؤولیت
العارض إستخلاصه للمبلغ المسطر في الشیك والحال ان العارض لم یحزه قط بصفة شخصیة ما دام أنه قام 
بإیداعه بحساب الشركة لفائدة مسطرة التصفیة القضائیة المفتوحة في مواجهة الشركة كما ان الحكم المطعون فیه لم 
یبین النقص الذي حصل في أصول الشركة جراء المؤخدات التي إرتكز علیها بهذا الخصوص كما ان العارض 
أدلى خلال المرحلة الإبتدائیة بالقوائم التركیبیة والتصاریح الضریبیة وان باقي الوثائق المحاسبیة تم الإدلاء بها 

أوطیل والتي حكمت إبتدائیا برفض الطلب للخبراء إن في دعوى شركة قصر الورود ضد شركة بالمد ورینت 
وإستئنافیا بالتصفیة القضائیة مؤكدا ان العارض سیسعى لدى كافة الخبراء والبحث في أرشیفاته للحصول على كل 
الوثائق المحاسبیة ملتمسا إلغاء الحكم فیما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید بعدم قبول الدعوى وإحتیاطیا 

دم وإحتیاطیا جدا الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید الأخطاء التسییریة إن وجدت مع تحدید رفض الدعوى للتقا
.النقص في الأصول الذي یكون قد تسببت فیه إن وجد ذلك

بناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي رد أوجه الإستئناف وإعتبار ما جاء في الحكم المطعون فیه 
.وتأییده في ذلك

حضرها نائب المستأنف  وأكدا ما سبق وألفي بالملف 02/12/2015على إدراج القضیة بجلسة  بناء 
.2015/ 30/12ملتمس النیابة العامة  وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة   

محكمة الإستئناف
للمبلغ حیث تمسك الطاعن بموجب مقاله الإستئنافي بكون الحكم المطعون فیه أخده على إستخلاصه

المسطر في الشیك والحال أنه لم یحزه قط بصفة شخصیة ما دام أنه أودعه بحساب الشركة لفائدة المسطرة كما أن 
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المحكمة لم تبین النقص الذي حصل في أصول الشركة مؤكدا أنه أدلى خلال المرحلة الإبتدائیة بالقوائم التركیبیة 
.والتصاریح الضریبیة

ر على العناصر الكافیة للتثبت من العناصر أعلاه الأمر الذي إرتأت معه وحیث إن المحكمة لا تتوف
. الإستعانة بتقریر خبرة 

لهذه الأسباب
.علنیا وحضوریاتمهیدیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت 

الذي یتولى القیام بالمهام التالیةتمهیدیا بإجراء  خبرة یعهد بها للخبیر السید أحمد المختاري

على الدفاتر والوثائق المحاسبیة الموجودة بشركة بالم إستدعاء أطراف الدعوى وفق القانون تم الإطلاع  
- 2005- 2004-2003الإجابة على النقط الآتیة حسب السنوات المالیة  دورینت أوطیل وعلى ضوئها 

2006 -.

دراسة حسابات الشركة للخمس السنوات الأخیرة وبیان ما إذا كانت الشركة تمسك محاسبة منتظمة 
وبیان كذلك الأسباب التي أدت بالشركة المذكورة إلى وضعیتها الراهنة  وتحدید المسؤولیة في حالة وجود 

.یةإخلالات في التسییر  ومدى تصرف المسیر في أموال الشركة بعد التصفیة القضائ

على الخبیر تحریر تقریر ووضعه بكتابة الضبط داخل أجل  شهر من تاریخ إعلامه بالمهمة تحدد أتعابه 
یوما من تاریخ توصله تحت طائلة 15درهم یؤدیها الطاعن بواسطة دفاعه داخل أجل 10000.00في مبلغ 

.صرف النظر عن الإجراء والبت في الملف على حالته

.یوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في ال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصه
القانونيممثلهاشخصفي11شركةبین 

الرباطبـهیئةالمحاميحجاجياحمدنائبها الأستاذ

من جهةةمستأنفاهصفتب
في  شخص ممثلها القانوني22شركة  الفا:في الدعوى ةالمتدخلبحضور

الرباطبـهیئةالمحاميعزیز ثابت نائبها الأستاذ
السید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجاریة الدار البیضاء

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
4851: رقمقرار

2015/10/06: بتاریخ
2014/8301/894: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.22/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:الشكــلفي 

و صرح بأنه 11تقدم الأستاذ ابراهیم بوعبید عن الأستاذ أحمد حجاجي عن شركة 10/12/2013بتاریخ 
في الملف عدد 07/11/2013بتاریخ 124یستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط تحت رقم 

درهم 20000,00الإذن بسحب مبلغ القاضي برفض الطلب الأصلي و بإبقاء الصائر على رافعه و 64/18/2013
.247المودع بالحساب عدد 

.تقدم الأستاذ أحمد حجاجي بمذكرة بیان أوجه الاستئناف2014مارس 31وبتاریخ 
وحیث سبق التصریح بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 

.21/10/2014بتاریخ 474
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محامیها إلى المحكمة 
تعرض فیه أنها تنشط في تسویق جمیع الاعتدة 26/09/2013التجاریة بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

و غیرها وقد عرف رقم معاملاتها خلال والأجهزة الطبیة و تجهیز المستشفیات و المصحات و سیارات الإسعاف 
السنوات الأخیرة تدبدبا بعد إلغاء صفقة فندق بالمامایوركا بطنجة و تعذر استرداد دیون زبنائها ما أدى إلى تقلیص في 

ن مما دفعها إلى جدولة دین البنك الشعبي للرباط القنیطرة و بالتالي التأخر عن الوفاء بالتزامات الممونین الذی, سیولها
لجأوا إلى بعض الإجراءات القانونیة منها الحجز الذي أطبقته شركة میتیك دیاكنوستیك على ما للعارضة لدى وزارة 
الصحة تم حجز شركة ألف على ما للعارضة لدى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سینا بمبالغ تعدت معا ملیوني 

لأجله تلتمس فتح مسطرة التسویة , وقف على سیولة الدورانمما حد من نشاطها الذي لا زال مستمرا و الذي یت, درهم
.القضائیة

.وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستأنف أعلاه
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أن التعلیل الذي : وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن المقدمة بواسطة محامیه حول التوقف عن الدفع 
هها العارضة هي اكراهات مؤقتة ولا یستوجب ذلك فتح المسطرة اعتمدته المحكمة من كون الاكراهات التي تواج

من مدونة التجارة 560یبقى تعلیل مخالف للواقع و للقانون ذلك أن الفصل . الجماعیة التي تقتضي اختلالا هیكلیا
ل من التي تجع568یحدد مجال تطبیق مساطر المعالجة في العجز عن سداد الدیون الحالة و بعد ذلك تأتي المادة 

.وضعیة الاختلال من عدمه كمعیار للتفرقة بین مسطرتي المعالجة و التصفیة القضائیة
وأن العارضة أدلت بالوثائق التي تفید عجزها عن الأداء كما أن كل المعطیات المفصلة في القوائم التركیبیة 

لها تفید أن عجز الشركة عن سداد الدیون والخبرة المحددة للوضعیة المالیة لها أو الخبرة التقویمیة للوحدة الصناعیة ك
.الحالة هو عجز مرحلي لا بد من تجاوزه عن طریق تأجیل الأداء ورفع الضغط عن مالیة الشركة

فإنه یتضح من تعلیل المحكمة القاضي بالرفض أن المحكمة أدمجت مسطرتي التسویة : وحول الاختلال 
ت وإذا .من م568عیارا للمسطرتین و هذا مخالف لنص الفصل والتصفیة القضائیة و جعلت من مبررات الأخیرة م

كانت العارضة متوقفة عن أداء الدیون المستحقة بحجة الأحكام و التنفیذات و الأوامر بالحجز لدى الغیر و الإعلان 
.عن بیع منقولاتها وهو شيء ثابت للمحكمة من خلال الوثائق المدلى بها

.ضائیة في حق العارضة مع ترتیب الآثار القانونیة وفق ذلكلذا یرجى فتح مسطرة التسویة الق
جاء فیها أن طلب المستأنفة جاء 09/07/2014وحیث أدلى نائب المتدخلة في الدعوى بمذكرة جوابیة بجلسة 

عدیم الأساس القانوني اعتبارا لكون الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب ضدها تفید بشكل واضح عدم وجود الطالبة 
.ي وضعیة اختلالات مالیة موجبة لفتح مسطرة من مساطر التسویة القضائیةف

وأن الامتناع عن أداء الدیون بشكل تعسفي ومن دون موجب مشروع لا یمكن اعتباره بأي حال من الأحوال 
.توقفا عن الدفع موجبا لفتح مسطرة التسویة القضائیة

تسویة مدیونیتها بل امتنعت عن أداء ما هو الىمد فأن المطلوب ضدها لم تع, وبخصوص مدیونیة العارضة
واجب علیها رغم جدولتها للدیون ورغم أنها استوفت مجموعة من دیونها التي بید زبنائها كوزارة الصحة وأن العارضة و 

22ببعد حثها للمستأنفة من أجل تنفیذ التزاماتها فوجئت بتعمدها الامتناع عن أداء ما هو واجب علیها كما فوجئت 
.بتها فتح مسطرة التسویة القضائیة

وأنه یتبین من الوثائق أن وضعیة المستأنفة غیر مختلة بشكل یوجب فتح مسطرة التسویة القضائیة اعتبارا 
.درهم900000,00درهم كما أن مدیونیة العارضة لا تتجاوز مبلغ 3387166,67دائنة لزبنائها بما یزید عن الكونه

وأنه سیتبین من خلال استقراء وثائق الملف أنه لا وجود لأي دائن إلا العارضة وأنها إثباتا منها لتدلیس الجهة 
المستأنفة و تقاضیها بسوء النیة فهي تدلي بنسخة من كشف حساب خاص بها یفید توصلها بمجموعة من المبالغ المالیة 
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ثبت العناصر اللازمة لجنح التفالس و التصرف بسوء نیة في مال و التي تم سحبها من دون تسویة وضعیة دائنیتها و ی
.مشترك

.والتمست تأیید الحكم المستأنف
.وحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة إلى تأیید الحكم المستأنف

فاعتبرت القضیة جاهزة ,حضرها دفاع الطرفین و أكدا ما سبق23/09/2014وبعد إدراج الملف بجلسة 
باجراء یقضي 474حیث اصدرت هذه المحكمة قرار تمهیدیا تحت رقم 21/10/2014حجزت للمداولة لجلسة و

خبرة بواسطة الخبیر السید محمد ینبوع بناني بقصد تحدید الطبیعة المالیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة للشركة الطاعنة  
ن الدفع و تحدید تاریخه وما اذا كانت مختلة بشكل لا رجعة فیه ام ان اختلالها قابل و بیان ما اذا كانت متوقفة ع

.للتقویم و المعالجة 
الذي یعتبر من الشيء وحیث اسفرت نتائج الخبرة المأمور بها عن ان اصول الشركة الطاعنة تفوق خصومها 

في الوضع الحالي غیر قادرة التسدید غیر انها خلاله ان وضعیتها المالیة متوازنة و ان لدیها ضمانات و قدرة على 
لم تؤثر على وضعیتها العامة المالیة و الاقتصادیة و انها تستمر في الدیون الحالة  و ان هذه الأزمةعلى تسدید 

انها قابلة وولو كان ضئیلا و ان وضعیتها الحالیة سلیمة و غیر مختلة بشكل لا رجعة فیهممارسة نشاطها التجاري 
ها من الزبائن و البحث عن زبناء جدد و توسیع تیل دائنیتمت جدولة دیونها و تحصو المعالجة اذا ما للتقویم

.للرفع من رقم معاملاتها الى مستوى یمكنها من تحقیق ارباح كافیة لتسدید الدیونمجالها التجاري
أحاطتجاء فیها ان الخبرة 11/5/2015مؤرخة في مستنتجات بعد الخبرة وحیث ادلى نائب الطاعنة بمذكرة 

دید و ان وضعیتها غیر مختلة و ان بكل المعطیات التي  توختها المحكمة و انتهت الى ان العارضة قادرة على التس
بفتح على جدولة لدیونها لذا یرجى الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم إلا متواصل ولا یتوقف الأمر نشاطها 

.رة التسویة القضائیة بشأن العارضة مع ترتیب كل الآثار القانونیة مسط
حضرها دفاع المستأنفة و اكد مستنتجاته بعد الخبرة فیما تخلف عنها 22/9/2015وبعد ادراج الملف بجلسة 

.6/10/2015فحجزت القضیة للمداولة لجلسة نائب المتدخلة في الدعوى رغم التوصل 
التعلیل

.مسك الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاهتحیث ت
من طرف هذه المحكمة عن ان اصول الشركة الطاعنة وحیث انه ما دامت قد اسفرت نتائج الخبرة المأمور بها

تفوق خصومها و ان وضعیتها المالیة متوازنة و سلیمة و غیر مختلة  و ان نشاطها متواصل  و ان لدیها ضمانات و 
حقیقي توقف لا ینم عن، فان ما تتمسك به هذه الطاعنة الحالة فیما اذا تمت اعادة جدولتهاقدرة على تسدید دیونها
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هو من قبیل الاكراهات المالیة الظرفیة التي یمكن تجاوزها عن طریق احدى مساطر الوقایة و لیس عن بل ن الدفع ع
طریق احدى مساطر المعالجة التي تقتضي اختلالا في موازنتها مترتب عن كون خصومها تفوق اصولها نتج عنه 

.تحكم ونهائي عن سداد الدیون الحالةسعجز م
ستأنف لما راعى مجمل ذلك لرفض طلب فتح مسطرة التسویة القضائیة یكون قد وافق وحیث ان الحكم الم

.الصواب مما یتعین معه رد الاستئناف و تأیید الحكم المتخذ
.وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستنافبقبولفیهالبثسبق:الشكــلفي 

.الصائرالطاعنةتحمیلوالمستأنفالحكمتاییدوبرده:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.في شخص رئیس المقاولة11شركة مطاحن : بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد االله الیوبيالأستاذ انائبه

من جهةةمستأنفبوصفها

.في شخص ممثلها القانوني22الشركة الصناعیة :وبین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة بشراوي المقدمالأستاذ انائبه

.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4864: رقمقرار
2015/10/06: بتاریخ

2015/8301/2753: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمرالاستئناف بالتصریحبناء على 
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.22/9/15واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.بیة المدلى بها في الملف والرامیة إلى عدم قبول الاستئنافالكتاوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
فـــي شـــخص رئــیس المقاولـــة بواســـطة محامیهــا بتصـــریح لـــدى كتابـــة 11حیــث تقـــدمت شـــركة مطــاحن 

تسـتأنف بمقتضـاه الأمـر الصـادر عـن القاضـي 29/4/2015الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضـاء بتـاریخ 
شــــركة الالقاضــــي بحصــــر دیــــن 29/11/2006بتــــاریخ 1870/2006المنتــــدب للتصــــفیة القضــــائیة تحــــت رقــــم 

.عادیةدرهم بصفة 534.695,00في مبلغ 11مة شركة مطاحن المتخلذ بذ22الصناعیة 
فتخلــف عنهــا نائــب رئــیس المقاولــة الطاعنــة رغــم ســبق الإعــلام 22/9/15وحیــث أدرج الملــف بجلســة 

والإمهال للإدلاء بأوجه الاستئناف وألفي بالملف على مستنتجات النیابة العامة فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 
6/10/15.

نائب رئیس المقاولة الطاعنـة لـم یـدل بمـذكرة بیـان أوجـه الاسـتئناف رغـم إشـعاره وإمهالـه لهـذا وحیث ان
الغـــرض مـــن طـــرف المحكمـــة الأمـــر الـــذي یبقـــى معـــه الطعـــن بالاســـتئناف معیبـــا مـــن الناحیـــة الشـــكلیة لمخالفتـــه 

.م.م.من ق142لمقتضیات الفصل 
.وحیث یتعین تبعا لذلك التصریح بعدم قبول الاستئناف

.وحیث یناسب نازلة الحال جعل الصوائر امتیازیة

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.بعدم قبول الاستئناف وجعل الصوائر امتیازیة: في الشـــكل 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.في شخص رئیس المقاولة11شركة مطاحن : بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد االله الیوبيالأستاذ انائبه

من جهةةمستأنفبوصفها

.البنك المغربي للتجارة والصناعة:وبین 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4877: رقمقرار
2015/10/06: بتاریخ

2015/8301/2766: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمرالاستئناف بالتصریحبناء على 
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.22/9/15واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.الكتابیة المدلى بها في الملف والرامیة إلى عدم قبول الاستئنافوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.قا للقانونوبعد المداولة طب

:في الشكـــل
فـــي شـــخص رئــیس المقاولـــة بواســـطة محامیهــا بتصـــریح لـــدى كتابـــة 11حیــث تقـــدمت شـــركة مطــاحن 

تسـتأنف بمقتضـاه الأمـر الصـادر عـن القاضـي 29/4/2015الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضـاء بتـاریخ 
البنك المغربي القاضي بحصر دین 23/09/2009بتاریخ 1029/2009المنتدب للتصفیة القضائیة تحت رقم 

.عادیةدرهم بصفة 1.256.570,19في مبلغ 11المتخلذ بذمة شركة مطاحن للتجارة والصناعة
فتخلــف عنهــا نائــب رئــیس المقاولــة الطاعنــة رغــم ســبق الإعــلام 22/9/15وحیــث أدرج الملــف بجلســة 

ى مستنتجات النیابة العامة فحجزت القضیة للمداولة لجلسة والإمهال للإدلاء بأوجه الاستئناف وألفي بالملف عل
6/10/15.

وحیث ان نائب رئیس المقاولة الطاعنـة لـم یـدل بمـذكرة بیـان أوجـه الاسـتئناف رغـم إشـعاره وإمهالـه لهـذا 
الغـــرض مـــن طـــرف المحكمـــة الأمـــر الـــذي یبقـــى معـــه الطعـــن بالاســـتئناف معیبـــا مـــن الناحیـــة الشـــكلیة لمخالفتـــه 

.م.م.من ق142الفصل لمقتضیات
.وحیث یتعین تبعا لذلك التصریح بعدم قبول الاستئناف

.وحیث یناسب نازلة الحال جعل الصوائر امتیازیة

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الصوائر امتیازیةبعدم قبول الاستئناف وجعل : في الشـــكل 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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